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 مقدمة  -أولا   
ــة    ”درج موضــوع أُ  - ١ ــة الأجنبي ــة القــضائية الجنائي ــدول مــن الولاي  “حــصانة مــسؤولي ال
) ٢٠٠٦(دورتهـا الثامنـة والخمـسين    برنامج العمل الطويل الأجل للجنـة القـانون الـدولي في       في

وقـررت اللجنـة في   . )١(الوارد في المرفق ألف لتقرير اللجنة عـن تلـك الـدورة     قتراح  الا بناء على 
ــا التاســعة والخمــسين    ــدرج) ٢٠٠٧(دورته ــها   أن ت ــامج عمل ــذا الموضــوع في برن ــت ، ه  وعيّن

ــان أ ــررا خاصــا . روم ــودكين مق ــدورة نفــسها،  . )٢(كول ــوفي ال ــة  دم طلــب إلىقُ ــة العام  الأمان
 .)٣(عن هذا الموضوعلإعداد دراسة أساسية 

قدم المقـرر الخـاص الـسابق ثلاثـة تقـارير حـدد فيهـا النطـاق العـام للموضـوع وحلـل                       و  - ٢
مجموعــة مــن المــسائل الجوهريــة المتعلقــة بحــصانة مــسؤولي الــدول مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة  

ونظـرت لجنـة     .)٤(ة المتصلة بهـذه الفئـة مـن الحـصانة         الأجنبية، ونظر كذلك في المسائل الإجرائي     
القانون الدولي في تقارير المقرر الخاص في دورتيها الستين والثالثة والستين المعقودتين في عـامي               

وبـــدورها تناولـــت اللجنـــة الـــسادسة للجمعيـــة العامـــة هـــذا .  علـــى التـــوالي٢٠١١  و٢٠٠٨
  .٢٠١١  و٢٠٠٨سيما في عامي  ولي، ولاالموضوع لدى نظرها في تقرير لجنة القانون الد

، عيّنـت اللجنـة كونسيبـسيون       ٢٠١٢مـايو   / أيار ٢٢ المعقودة في    ٣١٣٢وفي جلستها     - ٣
إســكوبار هرنانــديس مقــررة خاصــة لتحــل محــل الــسيد كولــودكين، الــذي لم يعــد عــضوا في     

يـة مـع    الرسم وعقـب تعيينـها، عقـدت المقـررة الخاصـة جلـسة أولى للمـشاورات غـير                 .)٥(اللجنة
 بنـاء علـى مجموعـة مـن الأسـئلة الـتي عرضـتها المقـررة                 ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٣٠أعضاء اللجنة في    

  .)٦(رسمية يرد مضمونها مستنسخا في التقرير الأولي الخاصة في ورقة عمل غير
وقدمت المقررة الخاصة تقريرا أوليا عن حصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية                   - ٤

وقـد نظـرت لجنـة القـانون الـدولي في التقريـر             . A/CN.4/654 صـدر في الوثيقـة       الجنائية الأجنبيـة  
  .)٧(٢٠١٢الأولي المذكور خلال الجزء الثاني من دورتها الرابعة والستين المعقودة في عام 

__________ 
  . والمرفق ألف٢٥٧، الفقرة A/61/10انظر   )١(  
  .٣٧٦ ، الفقرةA/62/10انظر   )٢(  
 A/CN.4/596وللاطــلاع علــى الدراســة الــتي أعــدتها الأمانــة العامــة، انظــر        . ٣٨٦، الفقــرة  A/62/10انظــر   )٣(  

  .Corr.1 و
 .646 و 631 و A/CN.4/601رد تقارير المقرر الخاص كولودكين في الوثائق ت  )٤(  
  .٨٤، الفقرة A/67/10ظر ان  )٥(  
  .٧٣، الفقرة A/CN.4/654انظر   )٦(  
  .١٣٩ إلى ٨٦، الفقرات A/67/10انظر   )٧(  
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المـساهمة في   ” تتـوخى المقـررة الخاصـة مـن خلالـه            “تقريرا انتقاليا ”ويعدّ التقرير الأولي    - ٥
س النقاش المتواصل حتى الآن وتحديد القـضايا الخلافيـة الرئيـسية المتبقيـة              تسليط الضوء على أُس   

وبنـاء عليـه، يتنـاول التقريـر        ). ٥الفقـرة    (“والتي قد ترتـأي اللجنـة مواصـلة بحثهـا في المـستقبل            
الأولي المذكور تحليل الـسبل المعتمـدة للنظـر في موضـوع حـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة                      

 مـن ثـلاث   ٢٠١١ إلى ٢٠٠٧لأجنبية في فترة السنوات الخمـس الممتـدة مـن    القضائية الجنائية ا 
المناقـشة الـتي دارت في إطـار لجنـة      )ب( العمل الذي قام به المقرر الخاص السابق؛ و     )أ(: زوايا

  .رت في إطار اللجنة السادسة للجمعية العامةاالمناقشة التي د )ج( القانون الدولي؛ و
تقرير الأولي مجموعة من المسائل التي يتعين بحثها، والتي تعـذر           وبناء على ذلك، حدد ال      - ٦

التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها في فترة الخمس سنوات السابقة، ولها صلة بجل المسائل الـتي                 
وانطلاقـا مـن هـذا التحليـل،        . سبق إدراجها في التقارير الثلاثة التي أعدها المقرر الخاص السابق         

الـتي يـتعين     )٨(ة بتجميع المسائل المذكورة في أربع مجموعـات مـن المواضـيع           قامت المقررة الخاص  
  :النظر فيها على مدى فترة الخمس سنوات الجارية، وهي كالتالي

  المسائل العامة ذات الطابع المنهجي والمفاهيمي  - ١  
   وآثارهالشخصية والحصانة الموضوعية الحصانةالتمييز بين   ١-١    
  م قيم القانون الدولي المعاصر ومبادئهالحصانة في نظا  ٢-١    
العلاقــات بــين الحــصانة مــن جهــة، ومــسؤولية الدولــة والمــسؤولية          ٣-١    

  الجنائية للفرد من جهة أخرى
  الشخصيةالحصانة   - ٢  
  المستفيدون من هذه الحصانة  ١-٢    
  الأعمال الخاصة والرسمية: النطاق المادي للحصانة  ٢-٢    
وبوجه خـاص المركـز الـذي تـشغله     : لمقيد للحصانةالطابع المطلق أو ا    ٣-٢    

  أو ينبغي أن تشغله الجرائم الدولية
  الموضوعيةالحصانة   - ٣  
بقايـــــا الخـــــلاف المـــــصطلحي : المـــــستفيدون مـــــن هـــــذه الحـــــصانة  ١-٣    

  المسؤول ومفهوم

__________ 
  .٧٢، الفقرة A/CN.4/654انظر   )٨(  
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  مفهوم العمل الرسمي وعلاقته بمسؤولية الدولة  ٢-٣    
  الاستثناءات والجرائم الدولية: الطابع المطلق أو المقيد للحصانة  ٣-٣    
  الجوانب الإجرائية للحصانة  - ٤  

وتضمن التقرير الأولي أيضا بعض الاعتبـارات المنهجيـة الـتي ينبغـي أن تراعيهـا اللجنـة                    - ٧
وقـد  . في أعمالها خلال فترة الخمس سنوات الجارية فيما يتعلـق بالمـسألة موضـوع هـذا التقريـر            

هـذه الاعتبـارات في سـياق عرضـها لتقريرهـا الأولي علـى لجنـة                قامت المقررة الخاصة بتـصنيف      
  :القانون الدولي ويمكن تلخيصها كما يلي

ينبغــي الاســتناد في الأعمــال المــضطلع بهــا مــستقبلا بــشأن هــذا الموضــوع إلى      )أ(  
لكـن في ضـوء الخـلاف       . التقارير التي قدمها المقـرر الخـاص الـسابق، وإلى تقريـر الأمانـة العامـة               

 القائم بشأن هذا الموضوع بـين أعـضاء لجنـة القـانون الـدولي وداخـل اللجنـة الـسادسة                     الصريح
للجمعية العامة، من الـضروري أيـضا مراعـاة مختلـف الآراء المعـرب عنـها في الهيئـتين مـن أجـل                       

  البناء على الأعمال التي اضطلعت بها الأمانة العامة والمقرر الخاص السابق؛
انة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة             ينبغي تنـاول موضـوع حـص        )ب(  

ــاع نهــج يجمــع بــين منظــوري     ــة باتب ــشود  والقــانون الموجــود الأجنبي ــانون المن ؛ أو منظــوري الق
وفي جميــع الأحــوال، يبــدو مــن المستــصوب، بــالنظر إلى صــعوبة  . التــدوين والتطــوير التــدريجي

 ثم النظــر لاحقــا في ضــرورة   الموضــوع ودرجــة حــساسيته، الانطــلاق مــن القــانون الموجــود      
  وإمكانية تقديم مقترحات بشأن القانون المنشود؛

ينبغــي تنــاول هــذا الموضــوع بالاســتناد دائمــا إلى نهــج نظــامي يكفــل اتــساق      )ج(  
الاقتراحــات التــشريعية الــتي قــد تــصدر عــن لجنــة القــانون الــدولي مــع النظــام القــانوني الــدولي    

اعد القانون الدولي ومبادئه وقيمـه ذات الـصلة بالمـسألة           قو ويقتضي ذلك مراعاة جميع   . بمجمله
  النظر؛ قيد

ينبغــي معالجــة المــسائل المتــصلة بحــصانة مــسؤولي الــدول مــن الولايــة القــضائية   )د(  
الجنائية الدولية بأسلوب منظم وتدريجي يبحـث، خطـوة خطـوة، مختلـف المواضـيع المدرجـة في                  

  ا آنفا؛المجموعات المواضيعية الأربع المشار إليه
ينبغي أن تنظر اللجنة في هذا الموضوع في ضوء النقاش المتعلق بمـشاريع المـواد                 )هـ(  

  .المعروضة في التقارير السنوية التي تعدها المقررة الخاصة
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وعقدت لجنة القانون الدولي مناقشة هامة بشأن التقرير الأولي، تناولـت فيهـا القـضايا                 - ٨
 .)٩(ق بالمـسائل المنهجيـة أو المـسائل الجوهريـة         لر، سواء فيما يتع   الرئيسية المدرجة في ذلك التقري    

ة منظمـة بتأييـد     روبصفة عامة، حظي المنظور المنهجي الذي يقـوم علـى معالجـة المواضـيع بـصو               
 الذي اقترحته المقررة الخاصة، فقد حظـي بـدوره بتأييـد الأغلبيـة،          “النظامي”أما المنظور   . عام

فظـات بـشأن إدراج مبـادئ القـانون الـدولي الـساري وقيمـه        وإن أبدى بعض أعضاء اللجنـة تح    
وفيما يتعلق بالمسائل الجوهريـة، فيتـبين مـن تـدخلات مختلـف أعـضاء اللجنـة أن                  . كأداة تحليلية 

هنــاك توافقــا واســع النطــاق في الآراء بــشأن ضــرورة تحديــد المــسائل الــتي تــستدعي مزيــدا مــن  
ــة   ــرة الخمــس ســنوات الجاري ــة بــشأن الجوانــب   ومــع. التركيــز في فت  ذلــك، ظلــت الآراء متباين

  .الجوهرية لعدد كبير من المسائل المدرجة في التقرير الأولي
ــدول         - ٩ ــب إلى ال ــى أن تطل ــة عل ــشة، اتفقــت اللجن ــذه المناق ــى ه ــاء عل ــا ”وبن أن توافيه

  :بمعلومات عن قوانينها وممارساتها الوطنية فيما يتعلق بالسؤالين التاليين
 آثــار الموضــوعية والحــصانة الشخــصيةلــى التمييــز بــين الحــصانة هــل تترتــب ع  )أ(  

  قانونية مختلفة، وإذا كان الأمر كذلك، كيف يختلف التعامل معهما؟
مــــا هــــي المعــــايير المــــستخدمة لتحديــــد الأشــــخاص المــــشمولين بالحــــصانة    )ب(  
  )١٠(“؟الشخصية

 القـانون الـدولي بالمعلومـات    ووجهت الجمعية العامة بدورها انتباه الدول إلى أهمية موافـاة لجنـة    
وتـود المقـررة الخاصـة الإعـراب عـن امتنانهـا لتعـاون الـدول الـتي ردت                    .)١١(المشار إليهـا أعـلاه    

ــة العامــة في تــشرين      ــسادسة للجمعي ــة ال ــاني علــى تلــك الأســئلة في ســياق مناقــشات اللجن  /الث
  .٢٠١٢ نوفمبر
 السابعة والستين في التقرير الأولي ونظرت اللجنة السادسة للجمعية العامة خلال دورتها  - ١٠

الذي أعدته المقررة الخاصة عن حـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة،          
ويتــضح مــن المــداخلات المهمــة الــتي  .)١٢(وذلـك في إطــار نظرهــا في تقريــر لجنــة القــانون الـدولي  

__________ 
وانظـر أيـضا المحاضـر المـوجزة        . ١٨٩ إلى   ٨٦قـرات مـن     ، الف A/67/10للاطلاع على أطوار هذه المناقشة، انظـر          )٩(  

، وجميعهـا متـاح في   SR.3146 و SR. 3145 و SR.3144، و A/CN.4/SR.3143المؤقتـة للجنـة المـضمنة في الوثـائق     
، ولم يكـن    ٣١٤٧وانظر كذلك المحضر المـوجز المؤقـت للجلـسة          ). www.un.org/law/ilc(الموقع الشبكي للجنة    

  .بعد في الموقع الشبكي حتى وقت إتمام هذا التقريرهذا المحضر متاحا 
  .٢٨، الفقرة A/67/10انظر   )١٠(  
  .٤، الفقرة ٦٧/٩٢انظر القرار   )١١(  
نظرت اللجنة السادسة في موضوع حصانة مسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة في جلـساتها                       )١٢(  

ويمكن الاطـلاع  . ١٩ولتان إلى هذا الموضوع في الجلسة وإضافة إلى ذلك، أشارت د. ٢٣ و ٢٢ و   ٢١ و   ٢٠
 SR.20 و   A/C.6/67/SR.19على فحوى بيانات الدول في تلك الجلسات في المحاضر الموجزة المـضمنة في الوثـائق                

  .٣٨ إلى ٢٦ الفقرات A/CN.4/657وانظر كذلك . SR.23و 
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ات المنهجيـة الـواردة في التقريـر الأولي،    تخللت المناقشة المذكورة أن هناك دعمـا واسـعا للاقتراح ـ       
وكذلك لبرنامج العمل المضمن فيه، بما في ذلك اقتراح تنظـيم العمـل في المـستقبل بمـا يفـضي إلى                  

وتجدر الإشارة أيضا إلى العدد الكبير من الوفود التي أيدت اعتمـاد أسـلوب         . تقديم مشاريع مواد  
في ذلـك مبـدأ تـوخي الحيطـة          ير التدريجي، بمـا   منهجي مزدوج يستند إلى كل من التدوين والتطو       

الذي أشارت إليه المقررة الخاصة في تقريرها الأولي عنـدما أوصـت ببـدء العمـل بتحليـل القـانون                    
  .الموجود ثم الانتقال بعد ذلك إلى النهج المتعلقة بالقانون المنشود

ــة المــشار إليهــا في التقريــر الأولي     - ١١ ، كانــت هنــاك أيــضا  وفيمــا يتعلــق بالمــسائل الجوهري
تـزال موضـع خـلاف، مـع الإشـارة إلى       مشاركة واسعة فيمـا يتـصل بالمواضـيع المحوريـة الـتي لا          

المكانة البارزة التي احتلها النقاش بشأن الآثار التي تترتب أو يمكن أن تترتب في هـذا الموضـوع                 
راج هـذا المجـال الجديـد    على الإنجازات الأخيرة التي تحققت في مجال القانون الجنائي الدولي وإد   

بـد مـن الإشـارة إلى اسـتمرار          وفي الوقت نفـسه، لا    . ضمن نظام القانون الدولي المعاصر ككل     
  .تعذر التوصل إلى توافق في الآراء بشأن غالبية المسائل المتصلة بالأبعاد الجوهرية للموضوع

تئـت الـدول المـشاركة في       وفي جميع الأحوال، تجدر الإشارة إلى الأهمية البالغة التي ما ف            - ١٢
أعمال اللجنة السادسة للجمعية العامة توليها لهذا الموضوع، والتي تجلت مرة أخـرى في القـرار                

، ٢٠١٢ديـسمبر  / كـانون الأول  ١٤ الذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة دون تـصويت في             ٦٧/٩٢
حـصانة  ”وع  لجنة القـانون الـدولي إلى مواصـلة إعطـاء الأولويـة لموض ـ     ٨والذي تدعو في فقرته    

  .“مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية
  

  برنامج العمل وهيكل التقرير الحالي  -ثانيا   
يستند التقرير الحالي إلى الأساليب المنهجية والاقتراح العام لبرنامج العمل حسبما يـرد               - ١٣

ات التي عُقدت في إطار لجنـة       وعلاوة على ذلك، ويراعي هذا التقرير المناقش      . في التقرير الأولي  
 وكـذلك ضـرورة تزويـد       ٢٠١٢القانون الدولي وفي اللجنـة الـسادسة للجمعيـة العامـة في عـام               

ولبلـوغ هـذا   . اللجنة بصك مجد يمكنها من بدء المناقشات في الدورة الحالية مـن منظـور عملـي            
ــصلة بالموضــوع       ــة ذات ال ــر في ضــوء الإســهامات النظري ــذا التقري ــد ه ــيلات الهــدف، أُع  وتحل

الممارســة العمليــة المدرجــة في تقــارير المقــرر الخــاص الــسابق، وفي الدراســة الــتي أعــدتها الأمانــة  
ــة  وبالإضـــافة إلى ذلـــك، أُخـــذت بعـــين الاعتبـــار، حـــسب      ). Corr.1  وA/CN.4/596(العامـ

الــضرورة، الإســهامات الجديــدة الــتي قُــدمت في الــسنة الأخــيرة، وبخاصــة الاجتــهاد القــضائي     
مة العدل الدولية ولإحدى المحاكم الوطنيـة، مـع الإشـارة بوجـه خـاص إلى الحكـم المـؤرخ                    لمحك
  .)١٣( الصادر عن المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية٢٠١٢يوليه /تموز ٢٥

__________ 
ــضية      )١٣(   ــصادر في القـ ــالحكم الـ ــر بـ ــق الأمـ -BB.2011.140) http://bstqer.web/aw.ch/pdf/21120825-BB-2011يتعلـ

140.pdf (المتعلق بمحاكمة وزير الدفاع الجزائري السابق.  
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وفي ضوء الاعتبارات الـسابقة وسـيرا علـى الأسـلوب المنـهجي لتيـسير هيكلـة وتنظـيم                      - ١٤
  :ناول التقرير الحالي بشكل منفصل المسائل التاليةالنقاش بشــأن هذا الموضوع، سيت

  ؛)الفرع الثالث(نطاق الموضوع ونطاق تطبيق مشاريع المواد   )أ(  
الحـصانة  ”؛ والتمييـز بـين      )الفـرع الرابـع   (مفهوما الحـصانة والولايـة القـضائية          )ب(  
  ؛)الفرع الخامس (“الموضوعيةالحصانة ”  و“الشخصية
 الشخـــصيةريـــة الأساســـية الـــتي تكـــون نظـــام الحـــصانة تحديـــد العناصـــر المعيا  )ج(  

  ).السادس الفرع(
 ٢-٢  و ١-٢  و ١-١وعلى هذا النحو، تُعالج المضامين الأساسية المدرجة في النقـاط             - ١٥

وتنــضاف إلى ذلــك ثلاثــة .  مــن التقريــر الأولي٧٢مــن المجموعــات المواضــيعية المبينــة في الفقــرة 
وضـع تعريـف دقيـق لكـل مـن نطـاق            : أي مسألة أخـرى، وهـي     أسئلة يتعين تناولها قبل معالجة      

تطبيق مشاريع المواد التي سيجري وضعها في سياق العملية الجاريـة، ومفهـوم الولايـة القـضائية           
  .الجنائية ومفهوم الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية

اد خاصة بها يكتسي كـل      ويرافق كل مسألة من المسائل المشار إليها أعلاه مشاريع مو           - ١٦
وبالتــالي، فــإن مــشاريع المــواد المتعلقــة بنطــاق التطبيــق وبمفهــومي الحــصانة  . منــها طابعــا متباينــا

ــومي الحــصانة     ــضائية وبمفه ــة الق ــواد   الموضــوعية والحــصانة الشخــصيةوالولاي ــشاريع م  هــي م
ي مـن مـشاريع   طابع تمهيدي ووصفي؛ وبالتالي، فإنها ينبغي أن تندرج في جزء أول تمهيد     ذات

وعلى النقيض من ذلك، فـإن مـشاريع المـواد    . المواد مخصص لتحديد نطاق التطبيق والتعريفات   
 ترمــي إلى المــساهمة في تعريــف النظــام القــانوني الشخــصيةالمتعلقــة بالعناصــر المعياريــة للحــصانة 

ج في جـزء  الموضوعي الذي ينطبق على تلك الفئة من الحـصانة؛ وبالتـالي، فإنهـا ينبغـي أن تنـدر                
  .منفصل من مشاريع المواد يخصص تحديدا لتلك الفئة

داعــي في الوقــت الحاضــر إلى النظــر بــصورة  وأخــيرا، جــدير بالــذكر أنــه ارتُئــي أنــه لا  - ١٧
  ) الحــــصانة في نظــــام قــــيم القــــانون الــــدولي المعاصــــر ومبادئــــه  (٢-١مــــستقلة في الفقــــرتين 

 الدولة والمـسؤولية الجنائيـة للفـرد مـن جهـة            العلاقة بين الحصانة من جهة، ومسؤولية      (٣-١ و
فلئن كانت هاتـان    . الواردتين في المجموعة الأولى من المسائل المختارة في التقرير الأولي         ) أخرى

الفقرتــان تتنــاولان مــسائل ذات صــلة عرضــية بمعالجــة موضــوع حــصانة مــسؤولي الــدول مــن    
 متعمقــة ســتكون لــه آثــار رئيــسية علــى الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة، فــإن بحثهــا بــصورة

  .مسائل أخرى يُتوخى تحليلها في تقارير مقبلة
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 ٣-٢وتجـــدر الإشـــارة نفـــسها فيمـــا يتعلـــق بعـــدم تنـــاول هـــذا التقريـــر الثـــاني للفقـــرة    - ١٨
المطلق أو المقيد للحصانة؛ وبوجه خاص المركز الذي تشغله أو ينبغـي أن تـشغله الجـرائم         الطابع(

فلـئن كانـت الفقـرة      . ة في المجموعـة الثانيـة مـن المـسائل المختـارة في التقريـر الأولي               الوارد) الدولية
، فـإن بحثهـا يـرتبط ارتباطـا وثيقـا بالمـشاكل العامـة المتـصلة                 الموضـوعية المذكورة تتعلـق بالحـصانة      

  .بالاستثناءات من الحصانة، فيصبح من الأجدى تناولها في مرحلة متقدمة من أعمال اللجنة
  

  نطاق الموضوع ونطاق تطبيق مشاريع المواد  - ثالثا  
حـصانة مـسؤولي   ”نطـاق موضـوع      )١٤(تناول المقرر الخـاص الـسابق في تقريـره الأولي           - ١٩

وحــدد فيــه مجموعــة مــن العناصــر الــتي يــتعين . “الــدول مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة
لايـة القـضائية، وتمييزهـا بالولايـة        الطـابع الجنـائي للو    : مراعاتها لـدى تحديـد هـذا النطـاق، وهـي          

. للولايـة القـضائية الـتي سـتنطبق إزاءهـا الحـصانة      ) ولـيس الـدولي   ( والطـابع الـوطني      “الأجنبية”
يـرتبط بالولايـة القـضائية وإنمـا بالـشخص المـشمول        ويضيف إلى هذه العناصـر عنـصرا رابعـا لا      

ــة غــير      ــسؤولي دول ــر بأحــد م ــق الأم ــي أن يتعل ــة   ا بالحــصانة، إذ ينبغ ــارس الولاي ــتي تم ــة ال لدول
ــة الخاصــة للمــوظفين الدبلوماســيين     . القــضائية ــضا إلى الحال ــر المــذكور أي وأخــيرا، يــشير التقري

والقنصليين وأعضاء البعثات الخاصة ووكلاء أو موظفي المنظمات الدولية، وإن لم تُحلَّـل هـذه            
  .الحالة باعتبارها من معايير تحديد نطاق الموضوع

ــة      وشــكلت هــذه   - ٢٠ ــشأن نطــاق الموضــوع في كــل مــن لجن ــشة ب  العناصــر أساســا للمناق
القــانون الــدولي واللجنــة الــسادسة للجمعيــة العامــة، يُستــشف منــها وجــود دعــم واســع لتلــك   
العناصــر، الــتي تــشكل مــن جهــة أخــرى الظــروف الــتي تجــري في إطارهــا عــادة ممارســة الــدول  

وفي .  الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة      عندما يتعلق الأمر بموضوع حصانة مسؤولي الدول من       
ضــوء ذلــك، تعتــبر المقــررة الخاصــة أن المعــايير المــذكورة ينبغــي أن تــشكل العناصــر الــتي يــتعين  
ــواد يُحتمــل وضــعها في هــذا        ــق أي مجموعــة مــن مــشاريع الم ــا في تعريــف نطــاق تطبي إدراجه

  . التطبيق المذكورالصدد، مما يستوجب المضي في تقديم مقترحات تعرف بوضوح نطاق
وتحقيقا لذلك، يبدو من المستصوب انتهاج أسلوب مـزدوج يراعـي كـل مـن العناصـر          - ٢١

  :الجامعة والمُقصية، ويمكن إيجازها كما يلي
مشاريع مواد تشير فقط إلى الولاية القـضائية الجنائيـة، وتـستبعد الحـصانة مـن                  )أ(  

  ؛)١٥(الولاية القضائية المدنية أو الإدارية
__________ 

 .١٣٠ و ١٠٤ و ١٠٣، وخاصة الفقرات A/CN.4/601انظر   )١٤(  
وعلى الرغم مما أشار إليه مؤخرا أحد أعضاء اللجنة بشأن ما قد يكون للنظر في الحـصانة مـن الولايـة القـضائية                 )١٥(  

دنية من أهمية، وما أفادته إحدى الدول من أن ممارستها تنصبّ بوجه خاص على حصانة مسؤولي الدول من   الم
الولاية القضائية المدنية الأجنبية، لا يبـدو ممكنـا الاسـتنتاج بـأن مثـل هـذه التعليقـات والإفـادات، علـى أهميتـها،                       

  .واد بحيث يتجاوز الولاية الجنائية الأجنبيةترقى إلى درجة اقتراح يرمي إلى توسيع نطاق تطبيق مشاريع الم
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مشاريع مواد تشير فقـط إلى الحـصانة مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة؛             )ب(  
وينبغـي في هـذه الحالـة       . دولـة جنـسية الموظـف المحـتج بحـصانته          أي تلك التي تمارسها دولة غـير      

  استبعاد الحصانة المخولة بموجب القانون الوطني لدولة الموظف؛
 مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الداخليـة           تشير إلا إلى الحـصانة     مشاريع مواد لا    )ج(  

  للدول، مع استبعاد الحصانة من المحاكم الجنائية الدولية؛
تشير إلى الأشخاص الخاضعين لنظام حصانة محدد، كمـا هـو      مشاريع مواد لا    )د(  

شــأن المــوظفين الدبلوماســيين أو القنــصليين أو أعــضاء البعثــات الخاصــة أو وكــلاء أو مــوظفي   
  لدولية؛المنظمات ا

  .مشاريع مواد تتناول فقط حصانة موظفي الدولة  )هـ(  
وقد تناولت التقـارير الـسابقة باستفاضـة الأسـباب الـتي تـدعو إلى الأخـذ بخيـار تحديـد               - ٢٢

ــة            ــاز إلى بعــض العناصــر التبريري ــشاريع المــواد علــى هــذا النحــو، لكــن تجــدر الإشــارة بإيج م
ــالحجج    ذات ــذكير ب ــة الأكــبر ســواء للت ــرر الخــاص     الأهمي ــذاك مــن جانــب المق ــيرت آن ــتي أث  ال
أعضاء آخرين في اللجنة وتأكيـدها، أو لإضـافة بعـض العناصـر الجديـدة الـتي قـد تكـون لهـا                  أو

  .أهمية في هذا الصدد
 الحــصانات الــتي تنــشأ في ســياق علــىمــشاريع المــواد تطبيــق  نطــاق بحــصروفيمــا يتعلــق   - ٢٣

 تـه اتخذالـذي  القـرار  ذلك يتماشـى و شير إلى أن ت أن   ة الخاص ةود المقرر  ت الولاية القضائية الجنائية،  
هو الذي تنشأ في إطاره      الولاية   وهو قرار مبرر بدرجة معقولة لأن هذا النوع من        اللجنة نفسها،   

تنطـوي   التي الولاية القضائية الجنائية، وينبغي أيضا مراعاة خصائص  . أخطر المشاكل في الممارسة   
، علـى سـبيل   ومن جملة ذلك.  الولاية القضائية المدنية أو الإداريةياقس تنشأ في قلما على مسائل 

 حرية تنقل الأشخاص    في ممارسة الولاية القضائية الجنائية       الذي يمكن أن يترتب على     ثرالأالمثال،  
 عقوبـة الـسجن ولكـن حـتى في مرحلـة مبكـرة              ستتبعت ـالـتي   المعنيين، وليس فقط في حالـة الإدانـة         

الاحتجاز قبل المحاكمـة كـإجراء وقـائي        مودعا رهن    أو   معتقلالى سبيل المثال،    ، ع كان المتهم  إذا
، ة الجنائيــةي المتخــذة عــادة في ســياق ممارســة الولايــة القــضائ التــدابير المؤقتــة الأخــرى ومــن.بحــت
الإقامة الجبرية والتزام المثول أمـام سـلطة قـضائية في فتـرات             فرض   مصادرة جواز السفر و    مثلا ثمة

ــالغ لل   لاوأخــيرا، . منتظمــة ــة علــىالجمحاكمــة بــد مــن إضــافة الأثــر الب  الــشخص  مــصداقيةنائي
صانة أجهـزة الدولـة     المتعلقة بح ـ  الرئيسيةوتجدر الإشارة أيضا إلى أن الاتفاقيات       . وكرامته تهونزاه
  بوضوح بين الحصانة من الولاية القضائية الجنائية والحصانة مـن          تميزجنبية  الأقضائية  الولاية  المن  

   .)١٦(الإدارية، التي تخضع لقواعد مختلفةأو الولاية القضائية المدنية 
__________ 

؛ واتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنـصلية،         ٣٧ و   ٣١انظر بوجه خاص اتفاقية فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية، المادتـان               )١٦(  
  .٣١ على سبيل الاستدلال بالعكس؛ واتفاقية البعثات الخاصة، المادة ٤٣المادة 
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 نطـاق   حـصر الأنـسب   مـن   ى أنـه    تـر  ت مـا زال ـ   ة الخاص ةفي ضوء ما سبق، فإن المقرر     و  - ٢٤
  التجاهـل التـام    يعـني   هـذا لا    بيـد أن   . الحصانة مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة         علىمشاريع المواد   

إذ لهـاتين الفئـتين مـن الولايـة القـضائية قاسـم             . الإداريـة أو  ئية المدنية   لحصانة من الولاية القضا   ل
 .بالحــصانة إزاء أي منــهاالاحتجــاج ية الجنائيــة يتمثــل في إمكانيــة  ئمــشترك مــع الولايــة القــضا 

مـن   الـثلاث    الفئـات روابـط بـين      مـن الناحيـة العمليـة     من الواضح أن هناك     علاوة على ذلك،    و
 بـشكل   مترابطـة ن، يكفي أن نلاحظ أن العقوبات الجنائيـة والإداريـة           في الوقت الراه  و. لولايةا

أن دعـاوى   من منظـور أوسـع،      أو   القانوني الوطني والدولي،     الفقه في   على نحو ما يتبين   واضح،  
 عن ارتكاب انتهاكات خطـيرة للقـانون،   ةمباشر كون وسيلة انتصاف غيرتالتعويض المدني قد   

الحـصانة في سـياق الولايـة       الـصادرة بـشأن     حكـام   فـإن الأ  أخـيرا،   و. نائيـة الجرائم  الجذلك   في بما
 ، كثيرا ما تنطبق، مع مراعاة ما يقتـضيه اخـتلاف الحـال،          القضائية المدنية، على وجه الخصوص    

  .في إطار الولاية القضائية الجنائيةالمعتدّ بها الحصانة على 
اب المـذكورة أعـلاه بـشأن       تكفي لتغيير الأسـب    هذه الحجج لا  فإن  ،  وفي جميع الأحوال    - ٢٥

 االمــواد أحكامــمــشاريع  ذلــك أن تــضمين. نائيــةالجقــضائية الولايــة ال فيمــشاريع المــواد حــصر 
 النتيجـة   قـد يقـوّض    محـوِّرا  عنـصرا    سيـضيف أو الإدارية   /الولاية القضائية المدنية و   بمحددة تتعلق   

تأخـذ في الاعتبـار، قـدر       أن  يمنـع اللجنـة مـن        هـذا لا  فـإن   ومـع ذلـك،     .  اللجنـة  لأعمالالنهائية  
 ممارسـات الـدول فيمـا يتعلـق بالحـصانة مـن الولايـة القـضائية المدنيـة          الإمكان وحسب الحاجة، 

عمـل اللجنـة    اسـتكمالا ل  حجج المفاهيمية أو غيرها     لكأساس ل إذا أمكن استخدامها    الإدارية   أو
  .بشأن موضوع الحصانة من الولاية القضائية الجنائية

 كفـي ت الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة،          في نطاق مـشاريع المـواد       صربحوفيما يتعلق     - ٢٦
 أن الحصانة الممنوحة بموجـب القـانون المحلـي والحـصانة الممنوحـة              إلى،  المقام الأول ، في   الإشارة

متمــاثلتين مــن حيــث طبيعتــهما ودورهمــا والغــرض   بالــضرورة تابموجــب القــانون الــدولي ليــس 
، “الأجنبيـة ” عنـصر ولـذلك، فـإن     . حماية نفـس القـيم والمبـادئ      نهما  يُـتوخى م  كما لا ،  منهما
 الحفـاظ   لمواصلة في نهاية المطاف إلى مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، والحاجة             يفضيالذي  

 لتبرير نظـر اللجنـة في موضـوع الحـصانة مـن             يكفيعلى العلاقات الدولية المستدامة والسلمية،      
صانة بعــض بحــالإشــارة أن الاعتــراف ب جــديروعــلاوة علــى ذلــك، . ةالولايــة القــضائية الجنائيــ
ــة أو ممثل ــة لا  يهــا مــسؤولي الدول ــة الأجنبي ــة القــضائية الجنائي ــراف   مــن الولاي ــا الاعت يعــني تلقائي

 مــن قبــل محكمــة العــدل  أشــارت إليــهالواقــع، كمــا و .الولايــة القــضائية المحليــة صانتهم مــن بحــ
الـتي ينتمـي   دولـة   للقـضائية الجنائيـة مـن جانـب المحـاكم المحليـة ل            ممارسة الولايـة ا   هو أن   الدولية،  

عدم تفسير إجراء الحصانة على أنه إجـراء يرفـع عـن الـشخص     ضمان أحد سبل    المسؤول   إليها
 نطـاق  مـن المـبرر تمامـا الإبقـاء علـى معيـار حـصر          ،  وبالتالي. الموضوعية المسؤولية الجنائية    كامل
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لـن يكـون مفيـدا      صانة  الح ـ في مجـال  ممارسـات الـدول     تحليـل   و،  علـى هـذا النحـو     مشاريع المـواد    
  .صانة مسؤول أو ممثل أجنبيبح تعلق هذه الممارسة تلأعمال اللجنة إلا إذا كانت

 المحـاكم الجنائيـة الدوليـة مـن نطـاق مـشاريع             مـن ولايـة   وفيما يتعلق باسـتبعاد الحـصانة         - ٢٧
  المتمثل في اختلاف الولايـة القـضائية       يار الأول المواد، وجه المقرر الخاص السابق الانتباه إلى المع       

نـاك  وتـرى المقـررة الخاصـة أن ه       .  بحكم طبيعـة كـل منـهما       الولاية القضائية الدولية  عن  الوطنية  
 المحــاكم مــن ولايــةصانة  وهــو أن الحــهميــةالأ علــى نفــس القــدر مــنأيــضا ســبب واضــح آخــر 

نظم سـير عمـل     ت ـ و تنـشئ  الدولية التي     الصكوك تخضع بالفعل لأحكام محددة في    الجنائية الدولية   
 مـسألة   إلى النظـر مـن جديـد في       للجنـة   ا لـيس هنـاك مـا يـدعو       ،  وبالتالي. المحاكم الجنائية الدولية  

 بما فيه الكفاية، بغض النظر عن التفسيرات المختلفة التي قد تنـشأ في الممارسـة                 وموضحة محددة
  .العملية عند تطبيق هذه المعايير القانونية الدولية

 المحـاكم الجنائيـة   مـن  الحـصانة    بشأن ضرورة عدم إدراج   أيضا اتفاق واسع النطاق     وثمة    - ٢٨
 قبـول هـذا     تباين وجهات النظـر بـشأن     ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى      . الدولية في هذا الموضوع   

وتجـدر  .  مـستقبلا  للجنةا في أعمال آثار  ا يمكن أو ينبغي أن يترتب عليه من         المعيار فيما يتعلق بم   
مباشـر في   ، إمـا مباشـرة أو بـشكل غـير     ل بعض أعـضاء اللجنـة وبعـض الـدو         تأكيدلإشارة إلى   ا

ــسادسة،    ــة ال ــام اللجن ــاتهم أم ــىبيان ــدم إدراج أن عل ــ  ع ــنصانة الح ــة   م ــة الدولي  المحــاكم الجنائي
 بـــشأن أعمالهـــا مـــن ة الدوليـــة الجنائيـــالولايـــة القـــضائيةسألة سيـــستتبع اســـتبعاد أي تحليـــل لمـــ

  .الموضوع هذا
علـى العكـس    ف.  مـن حيـث المنهجيـة      نطوي على نوع من التناقض    وقف ي بيد أن هذا الم     - ٢٩

الإداريـة،  الولايـة القـضائية      المدنيـة و   بالولاية القـضائية  كما لوحظ أعلاه فيما يتعلق      ومن ذلك،   
رفـض الاقتـراح الـداعي إلى        أن نميز بين  ،   تحديد نطاق مشاريع المواد    من الضروري أيضا، لدى   

 ومراعـاة ،  مـن جهـة   صانة مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الدوليـة            الح ـكام محددة بشأن    إدراج أح 
الوقـت المناسـب    ب ليس   الآنولكن  .  به التفسيرات الناشئة عن القضاء الجنائي الدولي أو المتصلة       

أن تقـرر   يكون مـن المـستغرب      س ـيكفي أن نلاحـظ أنـه       وحول هذه المسألة؛     للدخول في نقاش  
مثــل محكمــة العــدل الدوليــة ( المحــاكم الدوليــة الأخــرى لهــا أن تأخــذ دعــاوى يجــوز اللجنــة أنــه

محكمـة دوليـة    وجـود   تجاهـل   ت عليهـا أن  في الاعتبار ولكـن     ) قوق الإنسان المحاكم الإقليمية لح  و
  . ملاحقة بعض الجرائم الدولية الخطيرةهدف المحاكم المحلية تشاطروجه التحديد لى جنائية ع

 بــين النظــر في بوضــوحتمييــز الأن نــشير إلى ضــرورة الآن ، يكفــي وفي جميــع الأحــوال  - ٣٠
) يجــب اســتبعاده وهــو أمــر( مباشــرة في إطــار هــذا الموضــوع الولايــة القــضائية الجنائيــة الدوليــة

، عنـد الاقتــضاء يمكــن أن يكـون أيـضا،    اومفيـد بوصــفه عنـصرا تكميليـا   وأخـذه بعـين الاعتبـار    
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بـادئ  لميؤدي إلى الإدراج التلقـائي في مـشاريع المـواد           ن  أينبغي    كما لا  يمكن هذا لا و. تفسيريا
 علـى   يتـيح ينبغـي أن    لكـن   و. الحصانة الـواردة في الـصكوك الـتي تـنظم المحـاكم الجنائيـة الدوليـة               

واجتـهادها القـضائي مـن حيـث صـلتها          المحـاكم الجنائيـة الدوليـة       ب  الخاصة قواعدالالأقل دراسة   
 أو مـن حيـث مـساهمتها        ية القضائية الجنائية الأجنبيـة    حصانة مسؤولي الدول من الولا    بموضوع  

 ،للقـانون الـدولي     التفـسيرية المحـددة    عـايير الممـع    هذا النهج ولا يتعارض   . في تسليط الضوء عليه   
  . النظر في مواضيع أخرىلدى الممارسة التي تتبعها اللجنة ولا مع
دو مـن الـضروري إعطـاء سـبب         يب ـ  المذكورة أعلاه، فإنـه لا     بثالث المعايير وفيما يتعلق     - ٣١

محــدد لاســتبعاد الأنظمــة المحــددة الــتي تحكــم الحــصانة مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة مــن نطــاق   
. ذه الحـصانة أو الوظـائف الـتي يؤدونهـا         شمولين به ـ  الأفـراد الم ـ   مركـز مشاريع المواد على أسـاس      

نظمــات الدوليــة القنــصلية وحــصانة المالحــصانة  الدبلوماســية وةالحــصانمــن  كــل شــهدتقــد ف
 أن الـضروري  ، يبـدو مـن غـير     وبالتـالي ). في المعاهـدات والقـانون العـرفي      (تطورا تشريعيا كبيرا    

ومـع  . ، ناهيك عـن تعـديل، هـذه الأنظمـة الراسـخة والمقبولـة عمومـا               بإعادة النظر للجنة  ا تقوم
 بــشأن هــذه الأنظمــة التكميليــة بعــين الاعتبــار في عملــها أخــذ  مــن هــايمنع هــذا لافــإن ذلــك، 

 في ضـوء الـدور الهـام      خاصـة وحصانة مسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة،               
  . اللجنة في إنشاء تلك الأنظمةالذي أدته

 لنطـاق مـشاريع المـواد، ينبغـي التـذكير بـأن عنـوان               التقييـد الـذاتي   وأخيرا، فيما يتعلق ب     - ٣٢
 باللغـــة الفرنـــسية “représentants” و، ليزيـــةالإنك في اللغـــة “officials” الموضـــوع يـــشير إلى

ولئن كـان مـن المتفـق عليـه عمومـا أن هـذه المـصطلحات                .  باللغة الإسبانية  “funcionarios” و
 فمــن الــصحيح أيــضا أن  ،هاتــشير أساســا إلى الأفــراد الــذين يعملــون باســم الدولــة ونيابــة عن ــ  

 “official”لى تعريـف مـصطلح      مناقشة بشأن الحاجـة إ    قد أثارت   الاختلافات في المصطلحات    
شــك أن  ولا. ذات الــصلةمــشاريع المــواد لأغــراض لأغــراض هــذا الموضــوع، وبوجــه خــاص، 

ــد أنهــذه المهمــة ضــرورية،   ــة  الخاصــة المقــرربي  خاصــة في ســياق الحــصانة  ة تــرى أن لهــا أهمي
 “official” ، فـإن مـصطلح    وبنـاء عليـه   . ذلـك الـسياق    وبالتـالي ينبغـي معالجتـها في         ،الموضوعية

علـى أن    المـواد الـواردة فيـه،        مـشاريع  على أساس مؤقت في هـذا التقريـر وفي           سيظل مستخدما 
  .بمجرد اتخاذ قرار بشأن مسألة المصطلحات المذكورة آنفايجوز تنقيح هذه المشاريع 

مـن  يمكن صياغة مشروعين من مـشاريع المـواد يحـددان نطاقهـا             على أساس ما سبق،     و  - ٣٣
 العمـل   في مستهل النطاق  تحديد   أنه ينبغي    وترى المقررة الخاصة  .  وسلبي ، إيجابي منظور مزدوج 

أن يـرد  وبالإضـافة إلى ذلـك، يجـب    .  المـستقبل سـيره في من أجل تجنب الثغـرات الـتي قـد تعيـق            
 ، إطـــاراإلى جانـــب التعريفـــات، بحيـــث تـــشكل مـــشاريع المـــواد في صـــدر مـــشروعا المـــادتين

  .المشاريع لهذه
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  :ان التاليالمادتين مشروعا يُقترحلغاية، وتحقيقا لهذه ا  - ٣٤
  ١مشروع المادة       

  مشاريع الموادتطبيق نطاق   
 حصانة بعض مسؤولي الدول مـن الولايـة القـضائية    هذهمشاريع المواد   تتناول      

  .٢ المادة  دون الإخلال بأحكام مشروع، وذلك دولة أخرىالتي تمارسهاالجنائية 
  

  ٢مشروع المادة       
  مشاريع الموادتطبيق  في نطاق المشمولة غيرالحصانات   
  :مشاريع المواد هذهتطبيق  نطاق تُستبعد من    
ــية أو     )أ(     ــياق العلاقـــات الدبلوماسـ ــة في سـ ــة الممنوحـ الحـــصانات الجنائيـ

  ؛ أو فيما يتصل بهاأثناء بعثة خاصة القنصلية أو
اهـدات الـتي    عالم اتفاقات المقر أو     الجنائية التي تنشأ بموجب   الحصانات    )ب(    

 امتيـازات وحـصانات     الـتي تحـدد    التمثيل الدبلوماسي لـدى المنظمـات الدوليـة أو           تنظم
  المنظمات الدولية وموظفيها أو وكلائها؛

  أخرى؛مخصصة  بموجب معاهدات دولية لمنشأةالحصانات ا  )ج(    
 لمـسؤولي دولـة     بـصورة انفراديـة     تمنحها دولة ما   أخرى أي حصانات   )د(    

  .ثناء وجودهم في أراضيهاخاصة أوأخرى، 
  

   الحصانة والولاية القضائيةمفهوما  -رابعا   
لنظـر في   سيُـستند إليهمـا ل     همـا المفهومـان الأساسـيان اللـذان       الحصانة والولاية القضائية      - ٣٥

ديـد الحـالات    تحهـو   إنمـا   ا  م الغـرض منـه    ذلـك أن   المنبثقة عنه، مشاريع المواد   في  هذا الموضوع و  
 الحـصانة الـتي     بفعلاكم دولة ما ممارسة الولاية القضائية في المسائل الجنائية          لمحيجوز فيها    لاالتي  

فلـئن كـان هـذان المفهومـان منفـصلين          وبناء على ذلـك،     . دولة أخرى   مسؤوليبعض   يتمتع بها 
أمـر   محكمة العدل الدوليـة في قـضية         على نحو ما أشارت إليه، عن صواب،       أحدهما عن الآخر،  

 الـتي تربطهمـا هـي        العلاقـة  فـإن  ،)١٨( المقرر الخـاص كولـودكين      تذكيره كررو )١٧(إلقاء القبض 
__________ 

ــؤرخ     )١٧(   ــم المـــ ــر الحكـــ ــباط١٤انظـــ ــر فبر/ شـــ ــوارد في٢٠٠٢ايـــ  Arrest  Warrant  of  11  April  2000:  الـــ

(Democratic  Republic  of  Congo v.  Belgium),  Judgment,  I.C.J.  Reports  2002,  para. 46.  
  .٦١، الفقرة A/CN.4/601انظر   )١٨(  
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فــإن ، وبالتــالي. )١٩(الموضــوعهــذا  في الوحيــدة الــتي يمكــن أن تــبرر نظــر لجنــة القــانون الــدولي  
 لموضــوع ومــشاريع المــوادهــذا ا لمعالجــة غــنى عنــه لا شــرط بــصورة متوازيــة المفهــومين تعريــف

 الأول في الجـزء      هـذان التعريفـان    درجي ـُ أن    المنطـق يقتـضي    بطبيعة الحال، فإن  و. بصورة سليمة 
  . المواد لبقيةاإطاربحيث يشكلان  المواد مشاريعمن 
  

  مفهوم الولاية القضائية الجنائية  -ألف   
لولايـة القـضائية الجنائيـة      لسبق  الم ـوجـود   ال إلىبحكم الضرورة،   ،  مفهوم الحصانة يستند    - ٣٦

بغض هكــذا، فــو .)٢٠(ذات موضــوع ذاتهــا غــير الحــصانة مــةتــصبح منظوللدولــة، والــتي بــدونها 
 تحديـد  ءبـد أولا وقبـل كـل شـي     لا، من الناحية الإجرائيةلحصانة  طريقة التعامل مع االنظر عن 

  .قيد النظر لأغراض مشاريع المواد “الولاية القضائية” المقصود بعبارة
ــة الأولى أن ــ و  - ٣٧ ــدو للوهل ــد يب ــةالو” لتعريــف مــصطلح  ضــرورة لا هق ــضائيةلاي  )٢١(“ الق

جـدال فيـه مـن العناصـر المكونـة           لا عنـصرا    وتـشكل  ما تحظـى بقبـول ع ـ     فئـة باعتبار أنهـا تـشكل      
، ولـئن صـح هـذا القـول     . ةالحـصان يمكن الاحتجاج في إطارهـا ب      النظم القانونية المحلية التي      لكافة

لقـانون الـدولي وأن     مـع ا  مـا مـرة بالارتبـاط        عولج غـير  قد  القضائية  أن مفهوم الولاية    فإن الواقع   
، ينبغـي أن  جميـع الأحـوال  في و .)٢٢(معان مختلفة في النظم القانونية لدول مختلفةيحتمل  صطلح  الم

في سـياق  هي إشارات  في هذا التقرير    الولاية القضائية الإشارات إلى   جميع   في الاعتبار أن     يؤخذ
 .)٢٣(اتـه علـى النحـو الواجـب       مراع يجـب    مما يشكل تمييـزا   الحصانة من الولاية القضائية الجنائية،      

__________ 
سابق، فقـد أكـدت محكمـة العـدل     ومثلما أشار المقـرر الخـاص ال ـ  . ٩٨ والحاشية   ٤٣، الفقرة   A/CN.4/601انظر    )١٩(  

مـا لم تكـن الولايـة القـضائية مـسندة إلى دولـة مـا بموجـب القـانون                 ’’الدولية ذاتها في قضية أمر إلقاء القـبض أنـه         
  .‘‘الدولي بشأن مسألة معينة، لا يصح طرح أية مسألة حصانات فيما يتصل بممارسة تلك الولاية القضائية

ــصدد    )٢٠(   ــذا الــ ــر في هــ ــان A/CN.4/596انظــ ــين    . ١٤ و ٧، الفقرتــ ــة بــ ــة الوثيقــ ــة العلاقــ ــرد معالجــ ــذلك تــ وكــ
، من القرار المتعلق بالحـصانة مـن الولايـة القـضائية     ٢في المادة الأولى، الفقرة    ‘‘ الحصانة’’ و‘‘ القضائية الولاية’’

قـانون  للدولة والأشخاص الذين يتصرفون باسم الدولة في حالة ارتكاب جـرائم دوليـة، الـذي اعتمـده معهـد ال                   
الولاية ‘‘ الولاية القضائية ’’لأغراض هذا القرار، يُقصد بمصطلح      ’’ والذي ينص على أنه      ٢٠٠٩ الدولي في عام  

القضائية الجنائية والمدنية والإدارية التي تمارسـها المحـاكم الوطنيـة لدولـة مـا مـن حيـث صـلتها بالحـصانة المخولـة                         
  .‘‘ القانون الدولي العرفيلدولة أخرى أو لوكلائها بموجب معاهدات أو بموجب

ينبغي أن يوضع في الاعتبار أن لجنة القانون الـدولي قـد تناولـت مفهـومي الولايـة القـضائية والحـصانة في سـياق                           )٢١(  
نظرها في حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، وإن قوبلت مقترحات المقرر الخـاص في هـذا الـشأن                   

  .٢٠٠٤اعَى في الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام بالرفض من قبل اللجنة ولم تر
تناول المقرر الخاص السابق مفهوم الولاية القـضائية بمعناهـا الواسـع في تقريـره الأولي، ومـا زال تحليلـه للمـسألة                         )٢٢(  

ذكرة الـتي   وجـرى تنـاول هـذا المفهـوم أيـضا في الم ـ           . ٤٧ إلى   ٤٣، الفقـرات مـن      A/CN.4/601انظر  . يعتبر مفيدا 
  .١٣ إلى ٧، الفقرات من A/CN.4/596انظر : أعدتها الأمانة العامة

  .٥٥ إلى ٤٨، الفقرات من A/CN.4/601انظر   )٢٣(  
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بـد مـن البـدء       لا في تحليـل نظـري للمـسألة،         إلى الـدخول  يرمي هذا التقريـر      وهكذا، في حين لا   
 أن يحيـل  يمكـن     لا “الولايـة القـضائية   ”أن مـصطلح    ب ـ لكـي يتـضح    هذا التمييز المفاهيمي     بإجراء

التمييـز المفـاهيمي    سبب  لـيس فقـط ب ـ     ، في سياق الموضوع قيـد النظـر       ةالمدنيئية  القضاالولاية  إلى  
 الــتي تنــدرج ضــمن الفئــة العامــة  الأعمــال أنــواع تحديــدن لأالمــشار إليهــا أعــلاه، ولكــن أيــضا  

ســيما   اللجنــة في الوقــت المناســب، لاأن تتناولهــا هــي مــسألة هامــة ينبغــي “للولايــة القــضائية”
نظـر،  ا. الناحيـة الإجرائيـة   تناول مسألة الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية من          تعندما  

لذي قد يترتب على الحصانة من الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة        الأثر ا إلى  على سبيل المثال،    
طلـب  مـصادرة وثـائق الـسفر أو        أو  ،   مـا   احتجـاز فـرد    مـن قبيـل   ،  من جراء اتخاذ إجراء تنفيـذي     

 في مجـال    المـساعدة   تقـديم تعـاون و  لل في نظـام دولي      أمر بحث واعتقال ضد شـخص متـهم        إصدار
مـن المهـم بـصفة خاصـة         ،بنـاء عليـه   و. قبل بدء أعمال القضاء أو بالتوازي معـه       ، وذلك   الشرطة

  .“الولاية القضائية الجنائية” مفهومتعريف لأغراض الأعمال قيد النظر 
ميـع أنـواع    بج قائمـة مفـصلة      إعـداد  هذه المرحلة من العمل      ليس الغرض في  ومع ذلك،     - ٣٨

يكـون مـن     تقـديم تعريـف لهـذا المـصطلح          وإنما،  “الولاية القضائية ” شمولة بمصطلح الم الأعمال
مختلــف العوامــل الــتي تحــدد الحــصانة ومــع  مختلــف  بفعاليــة مــع تــه مقارنتتــسنى الاتــساع بحيــث

 ة الخاص ـ ة المقـرر  وتـرى . منـها بالحـصانة   التي يمكن الاحتجاج     - القضائية والتنفيذية    - الأعمال
 مــسؤولي الــدول مــن الولايــة القــضائية الأجنبيــة، ينبغــي أن تقــوم هــذه   أنــه، في ســياق حــصانة
 مجموعـة   لاتخـاذ بالتـالي مختـصة     أنها  لدولة بالفعل ولاية قضائية جنائية، و     لالمقارنة على أساس أن     

الغـرض الوحيـد منـها هـو        يكـون   ،   أيـضا  القضائية وفي بعض الحالات، التنفيذية    الإجراءات  من  
 تـشكل جـرائم أو جـنح        أعمـال مـسؤولية جنائيـة فرديـة محـددة عـن            هنـاك    تتحديد ما إذا كان ـ   

  . أو إثبات قيام تلك المسؤوليةبمقتضى القانون الداخلي للدولة المعنية
تعريـف الولايـة    ب ارتباطا وثيقـا      القضائية في حد ذاته يرتبط     مفهوم الولاية فإن  وهكذا،    - ٣٩

ــة وينبغــي أن   ا الــصدد، ينبغــي أيــضا أن يوضــع في  وفي هــذ. ينــدرج في إطــارهالقــضائية الجنائي
الاعتبار أن مفهوم الولاية القضائية والتشريعات التي يستند إليها ليست متطابقة في كـل دولـة،      

كـل  لالقـوانين المحليـة      وإنما أيضا مـن    ه قواعد القانون الدولي ومبادئ    منليس فقط    فهي مستمدة 
 تخـول الولايـة القـضائية     والدوليـة   دئ   والمبا القواعد على أساس تلك     وهي قوانين معتمدة  دولة،  

تحليــل يتــوخى   أن هــذا التقريــر لاة الخاصــة المقــررتــرىوفي هــذا الــصدد، . الخاصــةلمحاكمهــا 
كـان   إذا ناقـشة مـسألة مـا     م أو   روابطهـا،  و الـتي تقـوم عليهـا الولايـة القـضائية         الأسس القانونية   

 القواعـد مـا إذا كانـت      ولـدولي؛    تمامـا مـع القـانون ا        الولاية، وإلى أي مدى، يتماشـى      همنح هذ 
 قواعـد  للمحـاكم الوطنيـة هـي    ة القـضائية المحليـة   الولاي ـتستند إليهـا الـدول في مـنح   الدولية التي  

 تعـدو أن تكـون أداة لتيـسير أو تخويـل مـنح تلـك الولايـة القـضائية                   أم أنهـا لا   تفرض التزامات،   
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 علــى هــذا التمييــز في واقــع تترتــبالــتي يمكــن أن الآثــار تحديــد  أو ه الولايــة؛نح هــذبمــتــأذن  أو
لجنـة للنظـر في هـذا    ال الـتي وافقـت عليهـا     الولاية    نطاق خارجيقع  مثل هذا النقاش    ف. الممارسة

 برنـامج عمـل اللجنـة     فيالمدرجـة  القـضايا الأخـرى   فيالموضوع ويمكن أن يكون له تأثير أكـبر     
  برنـــامج عملـــها الحـــاليأو في)  الإقلــيم  حـــدودالولايـــة القــضائية خـــارج  (في الأجــل الطويـــل 

 في برنـامج عملـها إذا مـا قـررت     في القـضايا الـتي قـد تُـدرج      أو   )بالتـسليم أو المقاضـاة     الالتزام(
  ).ة الدوليالولاية القضائية(الجمعية العامة ذلك 

المجموعـة المتنوعـة مـن أسـس الولايـة           إلى   ويتعين مـع ذلـك لفـت الانتبـاه، علـى الأقـل،              - ٤٠
 مـا دامـت مـسألة      القضائية الجنائية المحليـة      نظم ولايتها  ت عليها الدول لبناء   القضائية التي ارتكز  

 الولاية القـضائية الجنائيـة   أي (ذه الولاية القضائية هضمن إطار الحصانة ستنشأ في نهاية المطاف      
 علــى قائمــاكــون يأن مثــل هــذا النظــام قــد   أن نلاحــظأمــا الآن، فيكفــي).  محــددةكــل دولــةل

ــة ــالولاي ــى ، وة الإقليمي ــ (الشخــصيةعل ــسلبيةالإيجابي ــى ، و)ة أو ال ــدأ عل ــة أو الحمب ــةماي  الولاي
ممارســة في  هــذه الــنظم مــصادر محتملــة لاختــصاص الــدول   وتــشكل جميــع. ة الــشاملةالقــضائي

 منـها أي  فقـد ينـشأ عـن       ،   الإيجابية الشخصيةباستثناء   و ،ولايتها القضائية الجنائية بمعناها الضيق    
 الاحتجـاج  بالتـالي  ه ويمكن ـينتمـي إلى فئـة المـسؤولين     أجنبي إزاءية الجنائية   ممارسة الولاية القضائ  

في الممارسـة   يـؤدي    يتوقف على إرادة الدولة المعنيـة، و        هذا النظام أو ذاك    استخدامو. بالحصانة
 بعـين الاعتبـار،    أن تأخـذها للجنـة الـتي ينبغـي   القـضائية الوطنيـة   الولايـة  تعدد نماذج    إلى   العملية

وأن العديــد مــن الحــالات الــتي تنــشأ في الممارســة العمليــة تعتمــد بــشكل كــبير علــى    ســيما  لا
ــة  ــة القــضائية    القــضائيةاســتخدام نظــام الولاي الــتي  الــذي يــستند إلى شــكل مــن أشــكال الولاي

ومع ذلك، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار لغرض وحيـد هـو إثبـات               .)٢٤(الحدود الإقليمية  تتجاوز
 أن تعريــف ة الخاصــة المقــررتــرىلــذا و. لقيــام الحــصانةكــشرط مــسبق  قيــام الولايــة القــضائية

يتـأثر   ذات الـصلة بـه لا      لأغـراض هـذا الموضـوع ومـشاريع المـواد            “الولاية القضائية ”مصطلح  
، فـإن   وبإيجـاز .  ممارسـة الولايـة القـضائية      ترمـي إلى   الـتي لدولـة   ل مـن الـنظم القانونيـة        أيطبيعة  ب

هـو  إنمـا   عدد النمـاذج القـضائية في التـشريعات الجنائيـة للـدول،              ت ومن ثم النظم القضائية،   تعدد  
 قيامها بـأي  يعني   لاإن كان ذلك     في عملها، و   ه للجنة أن تراعي   ينبغيبحكم الواقع شرط مسبق     

  . القضائيةالنظمي من هذه بشأن أ  أو بتّتقييم

__________ 
ــسرية             )٢٤(   ــة السوي ــة الاتحادي ــة الجنائي ــن المحكم ــؤخرا ع ــذي صــدر م ــرار ال ــصدد إلى الق ــذا ال ــارة في ه ــي الإش تكف

ــرة( ــوز٢٥في ) الاســتئناف دائ ــه / تم ــ (٢٠١٢يولي ــار    )BB.2011.140ضية الق ــة، في إط ــه المحكم ــت في ــتي بت ، وال
ممارســتها للولايــة القـــضائية العالميــة، بـــشأن حــصانة وزيـــر الــدفاع الجزائـــري الــسابق مـــن الولايــة القـــضائية        

  .الأجنبية الجنائية
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 يـشير   “ئيـة الولايـة القـضائية الجنا    ”وعلاوة على ذلك، تجدر الإشـارة إلى أن مـصطلح             - ٤١
المحددة بوصـفها    الجرائم والجنح    لمقاضاة مرتكبي أساسا إلى اختصاص الدولة في ممارسة سلطتها        

في عنــصر القــصد هــذا ولــذلك ينبغــي أن يــنعكس . ااته في الأحكــام المطبقــة مــن تــشريعكــذلك
الحـرص علـى عـدم المـساس بـأي          وعلـى أيـة حـال، ينبغـي         . “الولاية القضائية الجنائية  ”تعريف  
 إدراج ، فـإن  وبالتـالي . إجرائي محـض  من الأشكال بالطابع القانوني للحصانة، وهو طابع   شكل

ــة الفرديــة في   ــة  إشــارة إلى إقامــة المــسؤولية الجنائي ــة القــضائية الجنائي يمكــن أن  لا تعريــف الولاي
ف يُنظـر   ويؤدي إلى إعفاء مسؤول أجنبي يتمتع بهذه الحصانة من تلك المـسؤولية الجنائيـة؛ وس ـ              

  .)٢٥(ذه المسألة في وقت لاحقفي ه
 أن تتـضمن     أنـه مـن المفيـد      ة الخاص ـ ة المقـرر  تـرى في ضوء الاعتبـارات الـسالفة الـذكر،           - ٤٢

 كجـزء مـن مـشروع مـادة         “الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة       ” فهـوم  المواد تعريفـا لم    مشاريع
 : التاليادةالمقترح مشروع يُوتحقيقا لهذه الغاية، . “تعريفاتال” تتناولتمهيدية 

  
  ٣مشروع المادة   
  تعريفات  
  :لأغراض مشاريع المواد هذه    
ــصطلح    )أ(     ــني م ــة  ”يع ــضائية الجنائي ــة الق ــة   “الولاي ــع أشــكال الولاي  جمي

 تتـوخى  قـانون الدولـة الـتي     يقتـضيها  الـتي  والأعمـال القضائية والعمليـات والإجـراءات      
 المسؤولية الجنائية الفرديـة      وإنفاذ  ما إثبات   لمحكمة لكي يتسنى ممارسة الولاية القضائية،    

 أو جنحــة بوصــفها جريمــة ا المنــصوص عليهــعمــل مــن الأعمــالالناشــئة عــن ارتكــاب 
الولايــة ”لأغــراض تعريــف مــصطلح و.  في تلــك الدولــةالمعمــول بــهبموجــب القــانون 
ــة ــه اختــصاص ســاس يكــون الأ، “القــضائية الجنائي ــة في ممارســة الــذي يقــوم علي  الدول

  ذي صلة؛ ئية غيرولايتها القضا
  

__________ 
 Arrest Warrant (:انظر. لقد تكرر الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولية بشأن هذه المسألة، كما ظل متسقا  )٢٥(  

of 11 April 2000 (Democratic Republic of Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, para.60( ؛
 .Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France) Judgment, I.C.J( و

Reports 2008, para.196(حــصانات الــدول مــن  الــصادر في قــضية ٢٠١٢فبرايــر /باط شــ٣والحكــم المــؤرخ  ؛
  ).١٠٠ و ٥٨، الفقرتان اليونان طرف متدخل: ألمانيا ضد إيطاليا: الولاية القضائية
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  مفهوم الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية  - باء  
عـادة في    “صانةالح ـ” مصطلح   يرد تعريف  لا،  “لولاية القضائية ا” مصطلح   على غرار   - ٤٣

ــة الــتي  ــاولالــصكوك الدولي ــة ومــسؤوليها  موضــوع ، بطريقــة أو بــأخرى،  تتن حــصانات الدول
الولايــة مــن يــة الأمــم المتحــدة لحــصانات الــدول وممتلكاتهــا      ، بمــا في ذلــك اتفاق ئهــاوكلا أو

وجدير بالـذكر بوجـه     . القضائية، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية البعثات الخاصة       
في اتجهـت     قـد  الممارسـة المعياريـة    ،“الحصانة من الولاية القضائية الجنائية    ب”، فيما يتعلق    خاص
بوصــفها عنــصرا  “الحــصانة مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة”ارة إلى  إلى الاكتفــاء بالإشــالماضــي

نظــام الامتيــازات والحــصانات المنــصوص عليــه في كــل مــن تلــك ل واحــدا مــن العناصــر المكونــة
بد مـن تحديـد      ا لا  غامض اقانونيوهكذا نجد بين أيدينا مفهوما      . إيراد تعريف لها  الصكوك دون   

  .، ممارسة الدولسيما لا من خلال تحليل الممارسة، ونطاقه
 الغـامض اج هـذا المفهـوم القـانوني        ر إد فـإن  الممارسة المذكورة أعـلاه،      وعلى الرغم من    - ٤٤

 مفهــوم الحـصانة مـن الولايـة القــضائية كـان موضـع مناقـشة مطولــة،       لأنصعبة ال ـ  بالمهمـة لـيس 
ة إلى ذلـك،    وبالإضـاف . في ذلك داخل اللجنة، أثناء الأعمال التحضيرية للـصكوك المـذكورة           بما

، كـان موضـوع      الولاية القضائية الجنائية في سـياق الموضـوع قيـد النظـر             أي -فهوم  هذا الم فإن  
ــا كــل مــن    دراســة ــة في مــذكرتها مفــصلة أورده ــة العام ــسابق في   )٢٦(الأمان ــرر الخــاص ال والمق
  .)٢٧(الأولي تقريره
 مفهـوم   تميـز الـتي    مجموعـة مـن الخـصائص        تمخض عن جميع هذه الأعمال الـسابقة      وقد    - ٤٥
  :يمكن تلخيصها على النحو التالي والتي “ةلحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبيا”

ــ  )أ(   ــة    تمنـــع صانةالحـ ــها القـــضائية الجنائيـ ــة مـــن ممارســـة ولايتـ  وإن كانـــتالدولـ
   جنحة أو جريمة معينة؛للبت فيمحاكمها، من حيث المبدأ، مختصة 

ــ يُــشار أجــنبي،فــردد  فقــط نتيجــة وجــو  تنــشأالحــصانة  )ب(    عمومــا بمــصطلح ه إلي
  دولة أخرى؛ “مسوؤل”

 إجرائيـة الحصانة من الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة هـي، بحكـم طبيعتـها،                   )ج(  
 تمـارس الولايـة القـضائية     على القـانون الجنـائي الموضـوعي للدولـة الـتي            إلى حد كبير ولا أثر لها       

  .)٢٨(لشخص الذي يتمتع بالحصانةعلى المسؤولية الجنائية الفردية ل أو
__________ 

  .٦٦ إلى ١٤، الفقرات من A/CN.4/596انظر   )٢٦(  
  .٧٠ إلى ٥٦، الفقرات من A/CN.4/601انظر   )٢٧(  
  .٢٤انظر المرجع أعلاه، الحاشية   )٢٨(  
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الحصانة من الولاية القضائية الجنائيـة      ”لمفهوم   تعريف   يمكن صياغة في ضوء ما سبق،     و  - ٤٦
  :قترح الصيغة التاليةتُو.  هذه الخصائص العامةجميعدمج ي “الأجنبية

  
  ٣مشروع المادة   
  تعريفات  
  :لأغراض مشاريع المواد هذه    
 الـتي يتمتـع بهـا        تعـني الحمايـة    “لقضائية الجنائية الأجنبية  الحصانة من الولاية ا   ”  )ب(  

 ؛قضاة ومحاكم دولة أخرىالتي يمارسها  من الولاية القضائية الجنائية مسؤولو دولة معينة
    

  الموضوعية والحصانة الشخصيةالتمييز بين الحصانة   -خامسا  
مـسألة سـبقت مناقـشتها     الموضوعيةصانة والح الشخصية الحصانةبين  إن مسألة التمييز      - ٤٧

الحــصانة ” و“ لحــصانة الفرديــة”وتحظــى بقبــول عــام في الفقــه ســواء بتلــك العبــارة أو بعبــارة  
ــة ــسابق    . “الوظيفي ــر الأولي للمقــرر الخــاص ال ــا كــان كــل مــن التقري ــة   )٢٩(ولم ومــذكرة الأمان
لعـودة   ل فـلا داعـي    ،قد تناول بقدر كاف من الاستفاضة كـلا النـوعين مـن الحـصانة              )٣٠(العامة
 إلى أن التمييـز بـين الحـصانة          أيـضا  تجدر الإشارة و. ناقشتها هاتان الوثيقتان   التي   المسائلإلى  هنا  

  في الآراء  توافـق واسـع النطـاق     ب حظيـت  التي    القليلة  المسائل من الموضوعية والحصانة   الشخصية
  .خلال مناقشات اللجنة بشأن هذا الموضوع

هامــة، فإنهمـا ينفـردان بعناصــر    الحـصانة عناصـر   ن مـن ا النوعــوفي حـين يتقاسـم هـذان     - ٤٨
 الـذي   سـاس عنـصرا الأ   فمن ضمن العناصر المـشتركة بينـهما ثمـة        . أخرى تميز أحدها عن الآخر    

ضـمان احتـرام مبـدأ المـساواة في         في   ببـساطة    ويتمـثلان ،   المتـوخى منـهما    والغـرض يقومان عليه   
 الحفـاظ علـى علاقـات دوليـة         يـسير وتالسيادة بين الدول، ومنـع التـدخل في شـؤونها الداخليـة،             

دون صــعوبات  هــا مــن الاضــطلاع بمهــامهم     مــسؤولي الــدول وممثلي بكفالــة تمكــين مــستقرة 
وهذا يعني أن النظر في الحصانة مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة يجـب أن                  .)٣١(عوائق خارجية  أو

__________ 
  .٨٣ إلى ٧٨، الفقرات من A/CN.4/601ر انظ  )٢٩(  
  . وما يليها٨٨، الفقرات A/CN.4/596انظر   )٣٠(  
 بـشأن حـصانة الدولـة والأشـخاص     ٢٠٠٩وفي هذا الصدد، يفيد معهد القـانون الـدولي في قـراره الـصادر عـام         )٣١(  

، بـأن   )١ دة الثانيـة، الفقـرة    المـا (الذين يتصرفون نيابة عن الدولة مـن الولايـة القـضائية في حالـة الجـرائم الدوليـة                   
الحصانات تُخـوَّل بغـرض كفالـة إسـناد الولايـة القـضائية وممارسـتها بـشكل مـنظم ووفقـا للقـانون الـدولي في                          ”

المنازعــات الــتي تكــون الــدول طرفــا فيهــا، واحتــرام المــساواة في الــسيادة بــين الــدول وتمكــين الأشــخاص الــذين  
وقـد أكـدت محكمـة العـدل الدوليـة هـذا الطـابع الـوظيفي          . “م بفعالية يتصرفون نيابة عن الدولة من أداء مهامه      
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ــة دامــت  مــن منظــور أو نهــج وظيفــي مــا   بالــضرورة ينطلــق ــةالحماي اص الــذين  للأشــخالمخول
الـتي يـضطلع   هـام  الم أو الوظـائف في نهايـة المطـاف بحكـم    إنمـا هـي مخولـة لهـم         الحصانة  بيتمتعون  

ــا ــهم   به ــة كــل من ــة    في إطــار العلاق ــتي تربطــه بالدول ــة ال ــة التراتبي ــام   و. الرسمي ــذه المه تختلــف ه
 وهــذا ســوف يــؤدي إلى المــشمولين بالحمايــة؛ مختلــف فئــات الأشــخاص لمركــزبالــضرورة تبعــا 

كـل مـن   إنـشاء نظـام قـانوني مختلـف عـن      إلى  ة، وبالتالي   ليات مختلفة للطابع الوظيفي للحصان    تج
وبمـا أن هـذا العنـصر       . حصانة مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة          للنواع المذكورة أعلاه    الأ
لأغـــراض هـــذا  فيعتـــبر مـــن الأفـــضل،    كـــلا النـــوعين،   عنـــصر مـــشترك بـــين  “الـــوظيفي”

ــر ــشاريع التقريـ ــواد اومـ ــداد، لمـ ــد الإعـ ــا   قيـ ــارة إليهمـ ــارتي  الإشـ ــصانة ”بعبـ ــصيةالحـ  “الشخـ
علــى نحــو قــد تكــون لــه آثــار  مــن أجــل تفــادي خلــط المــصطلحات  “الموضــوعية الحــصانة” و

  .مرغوب فيها  غيرةمفاهيمي
 كليهمــا يخــولان الموضــوعية والحــصانة الشخــصية الحــصانة فــإنوبالإضــافة إلى ذلــك،   - ٤٩

حمايـة  في نهايـة المطـاف    هو  المتوخى من منحهما    الهدف  وإن كان    لهم،ة  مايللأفراد ويوفران الح  
ــة ومــصالح  ــة ممــا يقتــضي النظــر في الموقــف الــذي تتخــذه    ها،حقــوق الدول بــشأن هــذين الدول

وبالتـالي، يجـب أن     . نهما أو التنازل ع    بهما  ولا سيما في سياق الاحتجاج     ، الحصانة النوعين من 
 دون ممارسـة الولايـة   تحـول  الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة       يوضع في الاعتبار أن الحصانة من     

،  بالحـصانة  ، لـولا تمـتعهم    نطبق على فئات محددة من الأشـخاص الـذين        ت وأنهاالقضائية الجنائية،   
فبـالرغم  ، وبنـاء عليـه  .  الجنائيـة الفرديـة  تهم مـسؤولي لاسـتجلاء  لإجراءات جنائيـة    لكانوا عرضة 

 ه يجــب التمييــز بــينالإشــارة أنــب جــدير ، هــذه المــسألةعمّــق فيللتمناســب  مــن أن الوقــت غــير
ــة      ــة الأجنبي ــضائية الجنائي ــة الق ــن الولاي ــواء (الحــصانة م ) الموضــوعية أو الشخــصيةالحــصانة س

  .)٣٢(ن الخصائص المشتركة بينهما على الرغم مهماالخلط بينوعدم حصانة الدولة، و
ة أعـلاه، هنـاك أيـضا اختلافـات كـبيرة بـين             بالإضافة إلى العناصـر المـشتركة المبين ـ      لكن    - ٥٠

 أن الحــصانة ويتــبين مــن الممارســة. توضــيحها ينبغــي الموضــوعية والحــصانة الشخــصيةالحــصانة 
  :الخصائص التاليةب تتسم الشخصية

__________ 
 Arrest Warrant of 11 April 2000:  المـضمن في ٢٠٠٢فبرايـر  / شباط١٤والقصدي للحصانة في قرارها المؤرخ 

(Democratic Republic of Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, para. 53.  
 العـدل الدوليـة إلى التمييـز بـين حـصانة الدولـة وحـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية                          أشارت محكمـة    )٣٢(  

حـصانات   في قـضية     ٢٠١٢فبرايـر   / شـباط  ٣ مـن حكمهـا المـؤرخ        ٨٧الجنائية الأجنبية إشارة صريحة في الفقرة       
 مــن ٩١في الفقــرة ، وإشــارة ضــمنية اليونــان طــرف متــدخل: ألمانيــا ضــد إيطاليــا: الــدول مــن الولايــة القــضائية

  .الحكم نفس
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دور بـــارز فيهـــا، بـــ يـــضطلعون الدولـــة الـــذين مـــسؤولي إلا لـــبعض لا تُمـــنح  )أ(  
ــون و ــم يقومـ ــامهمبحكـ ــة في ال ب، مهـ ــل الدولـ ــد    تمثيـ ــب قواعـ ــا بموجـ ــة تلقائيـ ــات الدوليـ علاقـ

  الدولي؛ القانون
أعمـالا  دولـة، سـواء كانـت       ال ممثـل    تصدر عـن   التي   الأعمالنطبق على جميع    ت  )ب(  

  خاصة أو رسمية؛
 الـشخص   خدمـة قتـصر علـى مـدة       تطبيعتـها، و  ب مؤقتـة    يكون من الواضح أنهـا      )ج(  

  .)٣٣(الذي يتمتع بالحصانة
  :الخصائص التالية بمن جانبهاز فتتمي، الموضوعيةالحصانة أما 

   الدولة؛مسؤولي جميع تُمنح إلى  )أ(  
 “أعمـال رسميــة ” الـتي يمكـن وصــفها بأنهـا    بالأعمــالنح إلا فيمـا يتعلـق   لا تُم ـ  )ب(  

  ؛“ ممارسة المهام الرسميةيُضطلع بها أثناءأعمال ” أو
حـتى   تـستمر  الموضـوعية الحـصانة   مـا دامـت     فترة زمنيـة محـددة      لا تقتصر على      )ج(  

  . الشخص الذي يتمتع بهذه الحصانة منصبه أن يتركبعد
، رغـــم الموضـــوعية والحـــصانة الشخـــصية أن التمييـــز بـــين الحـــصانة جـــدير بالملاحظـــة  - ٥١
 في  بالقـدر نفـسه   يـنعكس     في الممارسة القضائية، لا    وتجليه يحظى به من قبول واسع في الفقه       ما

 الأســئلة الــتي طرحتــها اللجنــة في أولت علــى  الــدول الــتي ردجملــةومــن . التــشريعات الوطنيــة
 بـشأن تـضمن أي أحكـام محـددة        ي لاأن قانونهـا الـداخلي      إلى  دورتها السابقة، أشـارت الأغلبيـة       

مباشـر في قانونهـا       التمييـز بـشكل غـير      إجـراء هـذا    أمثلـة تـبين       بيـد أن بعـضها قـدم       .هذا التمييز 
 أن هـذا الـرد كـان        الواقـع و. ضائي لمحاكمها الاجتهاد الق الداخلي أو، على نحو أكثر تواترا، في        

: يمكـن تجاهلـها، وهـي       التي لا  الممارسة  عناصر عنصرين من بمن حيث صلته    متوقعا إلى حد ما     
ــ )أ( ــست        ةأن ممارس ــة لي ــة الأجنبي ــضائية الجنائي ــة الق ــن الولاي ــق بالحــصانة م ــا يتعل ــدول فيم  ال

يتـضمن   انطباق القـانون الـدولي، لا  لى إشارات عامة إاستثناء  بأنه،   )ب(  و بالممارسة الواسعة؛ 
  .مقترنة بعنصر أجنبيالحصانة ب ا تتعلق أحكامفي العادةالقانون المحلي 

لولايـة  ا  مـن  الشخصية  بين الحصانة  التمييز بوضوح ومع ذلك، فمن المفيد والضروري        - ٥٢
الأجنبيـة لأغـراض    مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة          الموضوعيةالقضائية الجنائية الأجنبية والحصانة     

قبـل  و أو وصـفية ولكـن،       لـدواع تحليليـة   لـيس فقـط     المتـصلة بـه،     هذا الموضوع ومشاريع المـواد      
__________ 

  .للاطلاع على المزيد بشأن هذه الخصائص، انظر الفرع السادس من هذا التقرير  )٣٣(  
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حـدد مـن    من الحصانة يجـب أن تُ     ين النوعين   من هذ نوع  ل  لككل شيء، لأن العناصر المعيارية      
ئيـة الـتي     الإجرا النـهج ، بمـا في ذلـك       ا النظام القانوني المنطبق على كل واحد منهم       البت في أجل  

.  حـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة                ماليجب اتباعها من أجل إع    
بمــا ينطبــق مــن  المتعلقــةعامــة ال مــرتبط نوعــا مــا بالمــسألةوعــلاوة علــى ذلــك، فــإن هــذا التمييــز 

من المسائل الـتي يكتنفهـا أكـبر قـدر مـن            شك    الحصانة من هذه الولاية، وهي بلا      عنتنازلات  
  .الخلافالغموض وتثير أعلى درجات 

 مـن الحـصانة     هـذين النـوعين   عتبر مـن الـضروري تعريـف        يفي ضوء هذه الملاحظات،     و  - ٥٣
وينبغـي إدراج هـذا التعريـف،       .  لاحقـا  ام ـالنظـر فيه  لمواصـلة    امرجعي ـإطارا   تتيحبعبارات عامة   

  :“تعريفاتال” التي تتناول ٣، في مشروع المادة الصيغة التاليةله قترح تُالذي 
  

  ٣مشروع المادة       
  تعريفات  
  :لأغراض مشاريع المواد هذه    
الحــصانة مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة  تعــني  “الشخــصيةالحــصانة ”  )ج(    

 في الدولـة الـتي يحملـون    مركـزهم  الدولـة بحكـم      مـسؤولي الأجنبية التي يتمتع بها بعـض       
ــسيتها، و ــذجنــ ــولهمالــ ــبــــصورة  ي يخــ ــرة وتلقائيــ ــة في  ةمباشــ ــل الدولــ ــة تمثيــ  وظيفــ

  الدولية؛ علاقاتها
 الحــصانة مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة   تعــني“الموضــوعيةالحــصانة ”  )د(    

  سـياق   الـتي يؤدونهـا في     الأعمـال  الدولـة علـى أسـاس        مـسؤولو الأجنبية الـتي يتمتـع بهـا        
  .“أعمال رسمية” بولايتهم والتي يمكن وصفها بأنها اضطلاعهم

  
  عناصر معيارية: الشخصيةالحصانة   -سادسا  

 في هـذا التقريــر للإشـارة إلى خـصائص الحــصانة    “العناصــر المعياريـة ”تـستخدم عبـارة     - ٥٤
 التي لها أهميـة في تحديـد النظـام القـانوني الـذي ينطبـق علـى فئـة الحـصانة مـن الولايـة                          الشخصية

 الــوارد أعــلاه في الفــرع الشخــصيةا مــن تعريــف الحــصانة وانطلاقــ. القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة
، يمكــن تحديــد هــذه العناصــر ٣مــن مــشروع المــادة ) ج(الخــامس والمــضمن في الفقــرة الفرعيــة 

  :المعيارية على النحو التالي
  من هم الأشخاص المشمولين بالحصانة؟: الشخصيةالنطاق الذاتي للحصانة   )أ(  
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مــا هــي الأعمــال الــصادرة عــن هــؤلاء   : خــصيةالشالنطــاق المــادي للحــصانة    )ب(  
  الأشخاص والمشمولة بالحماية التي تخولها الحصانة؟

مــا هــي المــدة الزمنيــة الــتي يمكــن خلالهــا : الشخــصيةالنطــاق الــزمني للحــصانة   )ج(  
  الاحتجاج بالحصانة وإعمالها؟

  .وسيجري تناول كل عنصر من هذه العناصر على حدة في الصفحات التالية
 الشخـصية لا يتناول هـذا الفـرع المـسائل المتـصلة بالاسـتثناءات المحتملـة مـن الحـصانة                   و  - ٥٥
  .بجوانبها الإجرائية، وهي مسائل سيجري تناولها في مرحلة لاحقة من هذه الدراسة أو
  

  الشخصيةالنطاق الذاتي للحصانة   -ألف   
 هـذا   لإعمـال ي  تحديد الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة شرط أساس      من الواضح أن      - ٥٦
 يكـون  مهم بـشكل خـاص في حالـة الحـصانة مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة، حيـث                هو   و ،الحق

، في حالة معينة، الولايـة       للدولة  إذا كان   عما ، بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى،     التساؤل
ضـوع الـذي   وفيمـا يتعلـق بالمو  .  الدولـة ولـيس إلى  الفرد،   إلى  المسؤولية الجنائية  لإسنادالقضائية  

 اختارتــه اللجنــة الــذيعنــوان ســيما وأن ال ، تحديــد هــؤلاء الأشــخاص يعنينــا، مــن المهــم أيــضا 
 الإنكليزيــة ب“officials”( الدولــة “مــسؤولي”يــشير بــصورة عامــة إلى  قيــد النظــر لموضــوعل
ــسية“représentants”  بالإســبانية و“funcionarios” و ــار بعــض ، ) بالفرن  القلــق بــشأن  ممــا أث

  .“المسؤول”مصطلح تعريف 
شير ت ـ، والتي، كما ذكـر أعـلاه،   الشخصية النظر في الحصانة لدى ما يبررهذا القلق  وله  - ٥٧

مناصـب  يتقلـدون   أو حكوميـة  الـذين يـؤدون وظـائف    الأشـخاص بالضرورة إلى عدد قليل من     
ن ، فـإ  وبالتـالي  .)٣٤( الـدولي  الـصعيد  تمثيـل الدولـة علـى        مما يخولهم  على أعلى مستوى،     حكومية
النـوع مـن الحـصانة إذا تقـرر اتبـاع           ن ذا أهمية في هـذا       كوي  قد لا  “المسؤول”مصطلح  تعريف  
رؤســاء الــدول ورؤســاء الحكومــات ووزراء  بالشخــصية الــذي يــربط الحــصانة الــضيقالتفــسير 
ــة ــصرها علــيهم الخارجي ــة أخــرى،   و.  ويق ــن ناحي ــسي ذلــك  م ــد يكت ــف ال ق ــة أكــبر  أتعري همي

أشـخاص آخـرون مـن     أيـضا  الأوسع حيث يمكن أن يتمتـع بالحـصانة     تقرر اتباع التفسير   ما إذا
 أعـضاء الحكومـة    بـاقي رح في كـثير مـن الأحيـان،   اقت ـُكمـا  الدولة، بما في ذلـك،    مسؤوليكبار  

الــذين تقتــضي منــهم مناصــبهم تأديــة دور زراء ســائر الــووزراء التجــارة وومثــل وزراء الــدفاع 
بالتـالي  يـتعين علـيهم     ة أو في محافـل دوليـة محـددة، و         في العلاقات الدولية، سواء بـصورة عام ـ       ما

في هـــذه الحالـــة، ســـيكون مـــن و. مهـــامهمخـــارج حـــدود بلـــدهم مـــن أجـــل أداء إلى الـــسفر 
__________ 

  .١٣٦ إلى ٩٦، الفقرات من A/CN.4/596، و ١٢١ إلى ١٠٩، الفقرات من A/CN.4/601انظر   )٣٤(  
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 هــذا وإن كــان ســيلزم وضــع ، الشخــصية لأغــراض الحــصانة “المــسؤول”الــضروري تعريــف 
 الــذي “المــسؤول”العــام لمــصطلح تعريــف ال عــن محــددة ومتمــايزة بوضــوح بــصورةالتعريــف 

  هـاتين الفئـتين     علـى  ين المنطـبق  ين القانوني ين، لأن النظام  الموضوعيةصانة  الح سياق   سيُستخدم في 
  .ين بالضرورة مختلفسيكونا أيضامن المسؤولين 

 لرؤسـاء   الشخـصية أن مـنح الحـصانة       ، من الواضـح بـصفة عامـة       الضيقتفسير  وبدءا بال   - ٥٨
 أن إذا كـان صـحيحا   ،  وبالتـالي . راسـخة رسـة   الدول ورؤساء الحكومـات ووزراء الخارجيـة مما       

 بعــد ذلــك رؤســاء ليــشملرؤســاء الــدول  مقــصورا في البدايــة علــى مــنح هــذه الحــصانة كــان 
ــة لــيس موضــع شــك  اتــساع نطاقهــا ليــشمل  فــإن ،)٣٥(الحكومــات ــالنظر إلى وزراء الخارجي  ب

 الراسـخ في    مـن [...] ”: أمـر إلقـاء القـبض      قـضية الحكم الصادر عن محكمة العـدل الدوليـة في          
ــة       ــة، مثــل رئــيس الدول ــدولي أن بعــض شــاغلي المناصــب الرفيعــة المــستوى في الدول القــانون ال
ورئيس الحكومـة ووزيـر الخارجيـة، شـأنهم في ذلـك شـأن الـوكلاء الدبلوماسـيين والقنـصليين،                    
يتمتعــــون، في الــــدول الأخــــرى، بالحــــصانة مــــن الولايــــة القــــضائية، ســــواء كانــــت مدنيــــة 

داخـل لجنـة القـانون الـدولي        بعـض الخـلاف      فعلـى الـرغم مـن وجـود          وهكذا، .)٣٦(“جنائية أو
تجـدر الإشـارة إلى أن هـذا     ،)٣٧(وزراء الخارجيـة  إلى واللجنة السادسة فيما يتعلق بمنح الحـصانة      

الحكـم  مـألوف، كمـا أنـه يتعـارض مـع             الـوزراء غـير     الفئـة مـن     فيما يتعلق بهذه   المعارضالرأي  
 القـانون    واقـع   يعكـس  هأنبفترض  ي يمكن أن يُ   ذالعدل الدولية، وال   محكمة   الصادر عن المذكور  
  . في وقت صدورهالمعمول بهالعرفي 
رؤســاء الــدول ورؤســاء الحكومــات ووزراء    لصانة ويــستند الــرأي الــذي يخــول الح ــ     - ٥٩

مهمـة يلـزم التـذكير     أن مهامهم تـشمل تمثيـل الدولـة في العلاقـات الدوليـة، وهـي        إلىالخارجية  

__________ 
تم  ولـئن .  المرتبطة بالشخص الـسيادي    ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الصدد أصل هذا النوع من الحصانة              )٣٥(  

تجاوز هذا التفسير، فإن ثمة العديد من الصكوك الدولية التي اعتُمدت منـذ عهـد غـير بعيـد والـتي لا تـزال تـشير                          
 ٢ وانظر في هذا الصدد الفقرة    . حصرا إلى رئيس الدولة لدى وضع قاعدة خاصة من قواعد الحصانة الشخصية           

ومـن جهـة أخـرى، تميـز        . م المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القـضائية         من اتفاقية الأم   ٣من المادة   
وتلـك الـتي يتمتـع بهـا     ) ٢١ مـن المـادة   ١الفقـرة  (اتفاقية البعثات الخاصة بين الحـصانات المخولـة لـرئيس الدولـة          

‘‘ [...] خاصـة   رئيس الحكومـة ووزيـر الخارجيـة وغيرهمـا مـن ذوي الرتـب العاليـة عنـد اشـتراكهم في بعثـة                        ’’
وفي سياق التدوين الخاص، تجدر الإشارة إلى أن معهد القانون الدولي يركز في قـرار  ). ٢١ من المادة    ٢الفقرة  (

، في المقام الأول، على رئـيس الدولـة ثم يوسـع نطـاق الحـصانة ونظـام الحرمـة        ٢٠٠١فنكوفر الذي أصدره عام    
  .وزير الخارجيةليشمل رئيس الحكومة، لكنه لا يخول نفس المركز ل

ــم المـــــــؤرخ    )٣٦(   ــر الحكـــــ ــباط١٤انظـــــ ــر / شـــــ  Arrest Warrant of 11 April 2000 (: المـــــــضمن في٢٠٠٢فبرايـــــ
(Democratic Republic of Congo v. Belgium), Judgement,.C.J. Reports 2002, para.51.(  

  .ما فتئت جنوب أفريقيا تحاجج ضد منح الحصانة الشخصية لوزراء الخارجية  )٣٧(  
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 تلقائيا، دون الحاجة إلى أي إذن صريح مـن الدولـة الـتي              وتؤدَّى القانون الدولي    ند إلى تست بأنها
هي تمثيل الدولة في إطار نموذجها الـسياسي والإداري         وخلاصة القول أن مهمتهم      .)٣٨(يمثلونها
نـصب رئـيس الدولـة أو رئـيس         م شـروط تقلـد     كـل في دولتـه،     ، الداخلي، الـذي يحـدد     وقانونها

، المناصـب هـذه   شاغلي   وظيفة تمثيلية يسندها القانون الـدولي ل ـ       إنها. ير الخارجية الحكومة أو وز  
 تــراتبي نمــوذج  الـذي تقتــصر مهمتــه علـى إرســاء  بـشكل مــستقل عــن القـانون الــداخلي للدولــة  

ــدولي ككــل،     ــة في المجتمــع ال ــل الدول ــضلا عــن ت متجــانس لتمثي ــعزف ــسيرز ي ــى  وتي ــاظ عل  الحف
  تحديـدا  لـى القـانون الـدولي، هـو       القائم ع  التلقائي،   ي التمثيل ابعالطوهذا   .)٣٩(العلاقات الدولية 

انظـر، علـى    ( لهـؤلاء المـسؤولين الثلاثـة في إطـار القـانون الـدولي ككـل                 خول الم المركزيفسر   ما
 في هــو أيــضا الطــابع المعتــرف بــهو) ســبيل المثــال، قــانون المعاهــدات وقــانون المــسؤولية الدوليــة

قـضائية الجنائيـة الأجنبيـة، حيـث يختلـف النظـام الـذي ينطبـق علـى              سياق الحصانة من الولاية ال    
  . الدولةمسؤوليطبق على غيرهم من يني ذ الذلك عن) الشخصيةالحصانة (هؤلاء المسؤولين 

 التمثيلـي   المركـز  بأن أساس هذا النظـام الخـاص هـو           فبمجرد الإقرار من هذا المنظور،    و  - ٦٠
تحديـدا   يـستند    وهـو مركـز   ات ووزراء الخارجيـة،     رؤساء الدول ورؤساء الحكوم ـ   جدا ل  الخاص

تمديــده يمكــن   اســتثنائي لاوضــع يــصبح جليــا أن هــذا ،  الــذي يعتــرف بــه  القــانون الــدوليإلى
 آخرين، بمـا في ذلـك أعـضاء الحكومـة، بغـض النظـر عمـا إذا كـانوا يـشغلون                      ا أشخاص ليشمل

مـن   قواعـد  إيجـاد  أمكـن طبعـا   اللـهم إلا إذا      ،)٤٠(مناصب عليا في الدول التي يحملـون جنـسيتها        
__________ 

إن البيان التالي الصادر عن محكمة العدل الدولية يلقي الضوء بصفة خاصة على هذه المـسألة؛ ولـئن كـان يـشير                      )٣٨(  
فهـو يـضطلع     ’’: إلى وزير الخارجية، فإن عناصره الأساسية يمكن أن تُطبق على رئيس الدولة ورئيس الحكومـة              

ثلا لهـا في المفاوضـات الدوليـة والاجتماعـات          بالأنشطة الدبلوماسية لحكومته ويتـصرف علـى العمـوم بـصفته مم ـ           
وتلاحـظ المحكمـة كـذلك أن وزيـر         [...] ويمكـن أن تلـزم تـصرفاته الدولـة الـتي يمثلـها              [...] الحكومية الدوليـة    

الخارجية، بتوليه مسؤولية تسيير العلاقات بين دولته وجميع الدول الأخرى، يتبوأ مكانـة يلـزم معهـا أن يعتـرف                    
ولـيس لـوزير    .  بحكم منصبه بموجب القانون الدولي، شأنه شأن رئيس الدولة أو رئيس الحكومـة             به ممثلا للدولة  

الخارجية أن يقدم أوراق الاعتماد، بل على العكس من ذلك، فهو الذي يتولى عامة تحديد السلطات التي تسند  
 : المضمن في  ٢٠٠٢اير  فبر/ شباط ١٤الحكم المؤرخ   (إلى الموظفين الدبلوماسيين ويصدق على أوراق اعتمادهم        

)Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of Congo v. Belgium), Judgement,.C.J. Reports 

2002, para.53.(  
أنشئ نظام العلاقات القنصلية والدبلوماسية على أساس مماثـل، وذلـك علـى غـرار النظـام المطبـق علـى البعثـات                         )٣٩(  

ضمن قواعد تنظم حصانة مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة يمكـن إدراجهـا ضـمن فئـة                      الخاصة؛ وكلاهما ت  
 .الحصانة الشخصية

تجــدر الإشــارة في هــذا الــصدد إلى أن العديــد مــن الــصكوك والقــوانين الدوليــة تميــز بــين رئــيس الدولــة ورئــيس    )٤٠(  
، بمـن فـيهم الـوزراء، مـن جهـة أخـرى؛             الحكومة ووزير الخارجية من جهة، وغيرهم من كبـار مـسؤولي الدولـة            

وبالمثـل، وإن كـان مـن منظـور     .  مـن اتفاقيـة البعثـات الخاصـة المـشار إليهـا أعـلاه           ٢١انظر بـصفة خاصـة المـادة        
في اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشـخاص المتمـتعين          ‘‘ الأشخاص المشمولين بالحماية  ’’مختلف، فإن تعريف    
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تلـك  علـى غـرار      تخـولهم مهمـة تمثيليـة     ،  ذلـك الثلاثـي   لقانون الدولي، مماثلة لتلك المطبقـة علـى         ا
في غيـــاب مثـــل هـــذه و. رؤســـاء الحكومـــات أو وزراء الخارجيـــةأو رؤســـاء الـــدول ل المخولـــة
ــه ، القواعــد ــدول  رؤســاء ال آخــر عــدا  إلى أي مــسؤوالشخــصيةيمكــن مــنح الحــصانة   لافإن ل

  مـن كبـار المـسؤولين      ممـا إذا كـان غيره ـ     عورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، بغض النظر       
  .)٤١(في العلاقات الدولية دورب يضطلعون أيضا

 الشخـصية لحـصانة   لوسـع   الأتفسير  اعتماد ال وعلى النقيض من هذا النهج الأول، فإن          - ٦١
، الآخـرين مـسؤولي الدولـة   كبـار  بعـض    سيتيح تمديد نطاق التطبيق الذاتي لهذه الحصانة ليشمل       

 يــتعين علــيهم أداء دور في الــشؤون  أولئــك الــذينســيما ولا - الثلاثــي المــذكوربالإضــافة إلى 
ن الـذي و  الـذي يـنظم أنـشطتهم،      بمقتـضى القـانون الـداخلي      المهـام الموكولـة إلـيهم      بحكم الدولية

فـإن  وبالتالي،  . مجال معين لك في   ، وإن كان ذ    أحيانا الدولةيمثلون  لى الخارج و  يسافرون كثيرا إ  
ــراد الحــصانة   ــة أصــلا  المالشخــصيةمــنح هــؤلاء الأف ــدول ورؤســاء الحكومــات   ل خول رؤســاء ال

الذين يـضطلعون بمهـام تـضاهي مهـامهم، سيـساهم في ترسـيخ الطـابع الآمـن             ووزراء الخارجية   
ذج الجديــدة  الــدول في ضــوء النمــا  بــين  لعلاقــات الدوليــة والمــساواة في الــسيادة    والمــستدام ل

ه مـن خـلال     ري ـوقد سـعى دعـاة هـذا التفـسير الأوسـع لتبر            .)٤٢(للدبلوماسية والعلاقات الدولية  
 ة المـذكور أمر إلقاء القبض  الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية          لنصقراءة حرفية   

. ي علــى الــصياغةتقييــد غــيرالــذي يــضفي طابعــا  ، “مثــل”آنفــا، ولا ســيما اســتخدام تعــبير  
المحــاكم بعــض  الممارســات القــضائية للــدول قــضت فيهــا حــالات في ثمــةالإضــافة إلى ذلــك، وب

ينبغـي أن  وهـذا أمـر   . أعـضاء الثلاثـي   الدولة غـير   مسؤولي لكبار   الشخصية الحصانة   بمنحالمحلية  
  .يؤخذ بعين الاعتبار

__________ 
وظفــون الدبلوماســيون، والمعاقبــة عليهــا، يميــز بوضــوح بــين رئــيس الدولــة ورئــيس   بحمايــة دوليــة، بمــن فــيهم الم

غيرهــم مــن ممثلــي أو مــسؤولي ”و ) ١مــن المــادة ) أ (١الفقــرة الفرعيــة (الحكومــة ووزيــر الخارجيــة مــن جهــة  
دولي وعلاوة على ذلك، يميـز معهـد القـانون ال ـ         ). ١من المادة   ) ب (١الفقرة الفرعية   ( من جهة أخرى     “الدولة

الحصانات التي قد تحق    ’’ بوضوح بين الحصانات المخولة لرئيس الدولة ورئيس الحكومة و         ٢٠٠١في قراره لعام    
  ).١٥ من المادة ٢الفقرة (‘‘ لأعضاء آخرين في الحكومة بحكم وظائفهم الرسمية

تاليـة عـن تأييـدها لحـصر        في اللجنة السادسة المنعقدة خـلال الـدورة الأخـيرة للجمعيـة العامـة، أعربـت الـدول ال                    )٤١(  
سـلوفينيا،  وجامايكـا،   ولجيكا،  وبلبرتغال،  وايرلندا،  وأإسبانيا،  : نطاق الحصانة الشخصية على المجموعة الثلاثية     

  .اليونانويات المتحدة الأمريكية، الولاوهولندا، ونيوزيلندا، والنمسا، وماليزيا، والكونغو، و
: ن استعدادها، بدرجات متفاوتة، لبحث تفسير غير تقييـدي للحـصانة          وفي هذا الصدد، أعربت الدول التالية ع        )٤٢(  

فرنـسا،  والـصين،   وشـيلي،   و سويـسرا،  و الجزائـر، وبـيلاروس،   وبـيرو،   والبرتغـال،   وإسـرائيل،   والاتحاد الروسي،   
  .النرويجويرلندا الشمالية، أعظمى والمملكة المتحدة لبريطانيا الوفييت نام، و
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 الـنص  تفـسير  أنإلى أعـلاه، تجـدر الإشـارة، أولا،    الاتجاه التوسعي المـبين   وفيما يتعلق ب    - ٦٢
المعـنى  علـى الـرغم مـن      ف. الـصحيح   في سـياقه   يوضـع كـم المحكمـة ينبغـي أن        مـن ح  آنفا   المذكور
شير إلى وجـود قائمـة مفتوحـة        ت ـ تأن المحكمـة كان ـ   الاستنتاج ب ـ ، من الصعب     لهذا النص  الحرفي

 أتيحـت على العكس من ذلـك، عنـدما        بل  . الشخصيةالحصانة  ب الذين يتمتعون    الأشخاصمن  
 فرصة توسيع قائمة الأشـخاص المحمـيين بموجـب هـذه الحـصانة، كمـا هـو الحـال في                     للمحكمة

نهـا  فإ، )جيبـوتي ضـد فرنـسا   ( المتبادلـة في المـسائل الجنائيـة         مسائل معينة في مجال المـساعدة     قضية  
يتعلـق   فيمـا و. رئـيس الدولـة  حيث اقتصرت فيما قضت به في هذا الـشأن علـى      تفعل ذلك،    لم
كانـا   إذا مـا تبـت صـراحة في    مـن الواضـح أن المحكمـة لم         ف الأمن القومي،    المدعي العام ورئيس  ب

ــ ــصانة بن ايتمتعـ ــصيةالحـ ــة، الشخـ ــسؤولَين لا أن وإن خلُـــصت إلى  العامـ ــاذين المـ ــان هـ  يتمتعـ
اتفاقيــــة ب وغــــير مــــشمولين ليــــسا مــــن الــــسلك الدبلوماســــيا مــــ لأنهالشخــــصيةبالحــــصانة 

  .)٤٣(الخاصة البعثات
 متجانـسة ، كما أنها ليست     ممارسة ضيقة الدول بشأن هذه المسألة     ممارسة  تظل  ثانيا،  و  - ٦٣

 قدمـة مـن مختلـف      في قـضية معينـة والحجـج الم        المتاحـة  بأوجـه الانتـصاف   أو متسقة، فيما يتعلـق      
، ينبغـي النظـر     الشخـصية الحـصانة   نطـاق    التي تدعم توسيع     الأحكامفي ضوء   و. المحاكم الوطنية 

ــتي خلُــصت إلى خــرى الأقــضايا الإلى  ــك ال ــوع   أو )٤٤( عكــس ذل ــتي، دون البــت في ن  تلــك ال
الثلاثـي  عـضو مـن    الـتي لقيهـا      واضح بين المعاملـة      ميّزت بشكل ،  لمحتج بها أو الممنوحة   الحصانة ا 
 ةمارســالم فنظـرا لغيـاب  ، بالتـالي و.  الدولــةسؤوليم ـغــيره مـن كبـار   وتلـك الـتي لقيهـا     المـذكور 

 الشخـصية  الحـصانة    توسـيع نطـاق   ج لصالح    الحج فإنه يستحيل إيجاد  ،   من جانب الدول   تسقةالم
تخويلــهم  لأن هــذا ســيكون بمثابــة أعــضاء الثلاثــي المــذكور  غــيرلتــشمل كبــار مــسؤولي الــدول

 قاعـدة مـن قواعـد    علـى أسـاس    الدوليـة في العلاقاتبصورة مباشرة وتلقائية تمثيل الدولة  مهمة  
  .)٤٥(يتعذر إثبات وجودهاالقانون الدولي 

الحـصانة  نطـاق    توسـيع    في صـفوف مؤيـدي    فـت الانتبـاه إلى أنـه حـتى          وأخيرا، ينبغي ل    - ٦٤
، هناك اتفاق عام على اسـتحالة وضـع         المذكور الثلاثي غير لتشمل مسؤولين آخرين     الشخصية
__________ 

 .Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France) Judgment, I.C.J: (انظـر   )٤٣(  

Reports 2008, para. 194 .(على ما يبدو، في هـذا الحكـم   يلا مناص من ملاحظة أن محكمة العدل الدولية تساو ،
  ).١٩٦  و١٨٨ و ١٨٧لفقرات انظر ا(بين الحصانة المخولة لكبار المسؤولين المذكورين وتلك المخولة للدولة 

ــؤرخ           )٤٤(   ــسرية الم ــة السوي ــة الاتحادي ــة الجنائي ــؤخرا عــن المحكم ــصادر م ــصدد الحكــم ال ــذا ال ــوز ٢٥انظــر في ه / تم
  . المذكور أعلاه٢٠١٢ يوليه

إلى تــوخي الحــرص في اعتمــاد أي تفــسير موســع نظــرا لوجــود ) ســلوفينيا وماليزيــا والنــرويج(دعــت عــدة دول   )٤٥(  
  . بين السلطات التمثيلية المخولة لهذه الفئة أو تلك من كبار المسؤوليناختلاف كبير
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 فيمـا يتعلـق بطبيعـة ونطـاق         جد متباينة  آراء   في ظل الإعراب عن   ؤلاء المسؤولين   بهقائمة شاملة   
 اتجـاه   بيـد أن هنـاك     .)٤٦(ذا النـوع مـن الحـصانة      به ـ تمتعوايكبار المسؤولين الذين يجب أن      عمل  
تحديـد المعـايير الـتي      ل أكثـر ملاءمـة      اتبـاع أسـلوب    إلى   يـدعو أنصار التفسير الأوسع    دى  ثابت ل 

  .)٤٧(“كبار مسؤولي الدولة” لغير الثلاثي من الشخصيةمن شأنها أن تبرر منح الحصانة 
في الممارســة العمليــة أمثلــة علــى مــنح   لــيس بالنــادر أن توجــدصــحيح، مــع ذلــك، أنــه  - ٦٥

رؤسـاء الـدول ورؤسـاء        لمسؤولي الدولـة غـير      العامة في إطار القانون الدولي     الشخصيةالحصانة  
لمـوظفين  ا هـو حـصانة      في هـذا الـصدد    مثال   أن أبرز    شك في  لاو. الحكومات ووزراء الخارجية  

ــة،    ــة القــضائية الجنائي ــتي تنطــوي علــى مــنح    الحــبالإضــافة إلىالدبلوماســيين مــن الولاي الات ال
 تُمـنح    وفقا للقواعد المطبقة على البعثات الخاصة، وحتى بعض الحالات التي          الشخصيةالحصانة  

زيـارات رسميـة   في سـياق  ، لبعض كبـار المـسؤولين   اتفاقات انفرادية، بموجب فيها نفس الحماية 
هـذا الموضـوع،    أنظمـة خاصـة تقـع خـارج نطـاق           بيد أن هـذه الحـالات تـشكل         . بلد معين إلى  

.  اللجنـة في نهايـة المطـاف       التي قد تعتمدها   من نطاق مشاريع المواد       أيضا ستبعدولذا ينبغي أن تُ   
سـيما نظـام البعثـات الخاصـة بمفهومـه الواسـع، هـو الإطـار                 ولعل إطار هذه النظم الخاصة، ولا     

الـذين  الدولـة،   مجموعـة مـن كبـار مـسؤولي         الذي ينبغي أن تعالَج فيه الشواغل المتعلقة بحـصانة          
ــيهم  ــتعين عل ــم  ي ــشكل دائ ــدانهم ب ــسفر إلى خــارج بل ــا  ال ــواتر تقريب ــة ممــا يعرضــهم ،  ومت  للولاي

شكل انتـهاكا   ت ـ، و مهـامهم القضائية الجنائية الأجنبية التي من شأنها أن تعيق بشكل واضح أداء            
  .ذه المهامالتي يضطلعون نيابة عنها بهلمبدأ المساواة في السيادة بين الدول 

علــى نحــو  الشخــصيةالإشــارة أن مــنح شــكل مــن أشــكال الحــصانة   ب جــديروأخــيرا،   - ٦٦
 بـالثلاثي المـذكور يمكـن    بمن فيهم المـسؤولون الحكوميـون،   ،مسؤولي الدولة يضاهي باقي كبار    

يحــرم تلــك  ممــا ولايتــها القــضائية،لالمحــاكم المختــصة في الــدول الأخــرى أن يحــول دون ممارســة 
عمـلا  ولا يمكـن إنفـاذ أشـكال الحـصانة تلـك إلا            . جـزء مـن سـيادتها      هـي    إنماالدول من سلطة    

هــذه القاعــدة وقــد غــدت . تــنص علــى ذلــكقاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي العــرفي الــتي  ب

__________ 
) سويـسرا والنـرويج  (ترى بعض الدول أن الحصانة الشخـصية ينبغـي أن تُمـنح لـوزراء الـدفاع ووزراء التجـارة                     )٤٦(  

ئـيس الـوزراء وجميـع      أو لنـواب ر   ) النرويج(للوزراء المسؤولين عن النظام المالي في ضوء الحالة الدولية الراهنة            أو
  ).أيرلندا والصين والمملكة المتحدة(الوزراء الحكوميين والقادة البرلمانيين 

 يرلنـدا  وأإسـرائيل  والاتحـاد الروسـي  من الدول التي أكـدت بـصفة خاصـة علـى ضـرورة وضـع هـذه المعـايير ثمـة                  )٤٧(  
 بعـض الـدول بـصفة خاصـة أن          وأكـدت . اليابـان  و الهنـد  و فرنـسا  و الـصين  و شـيلي  و جمهورية كوريا  و البرتغالو

المعايير الرئيسية في هذا الصدد ينبغي أن تكون الرتبة والانخراط في التعاون والعلاقات الدولية والحاجة إلى سـفر                 
  ).انظر بصفة خاصة البيان الذي أدلت به المملكة المتحدة(الأشخاص المعنيين 
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 مـن   م انطباقهـا علـى غيره ـ      يتعـذر إثبـات    ، ولكـن  المجموعـة الثلاثيـة   أعـضاء   ب راسخة فيما يتعلـق   
  . تطوير القانون الدولي عمليةمنكبار مسؤولي الدولة في المرحلة الحالية 

 مــن الشخــصية لحــصانةل الــذاتينطــاق ال أن ة الخاصــةى المقــررتــرفي ضــوء مــا ســبق، و  - ٦٧
الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة ينبغــي أن يقتــصر علــى رؤســاء الــدول ورؤســاء الحكومــات  

  :ولذلك فإنها تقترح مشروع المادة التالية. ووزراء الخارجية
  ٤ة مشروع الماد  
  الشخصيةلحصانة ل الذاتينطاق ال  
ــع      ــة بالحــصانة مــن     يتمت ــدول ورؤســاء الحكومــات ووزراء الخارجي رؤســاء ال

  .يحملون جنسيتها التي تمارسها دولة لاالولاية القضائية الجنائية 
 الشخـصية  مـنح الحـصانة      علـى مثلـة   الأ  بعـض   في الممارسة العملية    ثمة صحيح أن لكن  و  - ٦٨

وبالإضـافة إلى ذلـك،     . أعـضاء المجموعـة الثلاثيـة      غـير دة لكبـار المـسؤولين      على أساس مرة واح   
 هـذا النـوع   توسـيع نطـاق  لنظـر في  عن تأييدهم ل بعض أعضاء اللجنة وبعض الدول  أعربقد  ف

 أن ة الخاص ـةود المقـرر من هذا المنظور، ت ـو. شمل موظفي الدولة رفيعي المستوى   تمن الحصانة ل  
، هـذه توسـيع  ال عمليـة  فـتح بـاب المناقـشة بـشأن       نة أنه من المناسب      اللج ارتأتشير إلى أنه إذا     ت

 أي حال، فـإن     وعلى. لتطوير التدريجي ستندرج، من وجهة نظرها، في إطار ا       العملية   فإن هذه 
بـشكل    هـذا النـوع مـن الحـصانة        النظـر في  يتطلب  س ـع  يمثل هـذا التوس ـ   جراء   الصحيح لإ  النهج
سـاء الحكومـات ووزراء الخارجيـة، وخاصـة          حـصانة رؤسـاء الـدول ورؤ       عن  ومنفصل مستقل

 عـادة  الممنوحـة    الشخـصية  الحـصانة    عـن العوامل التي تميز هذه الحـصانة        مراعاة   من أجل ضمان  
لعنـصر الإقليمـي الجديـد       ل في هذه العملية  وينبغي إيلاء اهتمام خاص      .المجموعة الثلاثية لأعضاء  
، الـذي  “ةرسمي ـالزيـارة  ال” مفهـوم   نظـرا لإدراج الشخـصية نـوع مـن الحـصانة       اليميز هـذا     الذي

ما يساورها بشأنه مـن     بعض الدول مؤخرا ع   والذي أعربت    محور هذا النقاش     يشكلينبغي أن   
  .)٤٨(قلق خاص

  الشخصيةلحصانة ادي لنطاق المال  - باء  
 المـشمولة  الأعمـال  نـوع    في الشخـصية العنصر المعياري الثاني الذي يميز الحصانة       يتمثل    - ٦٩
لحــصانة ل الــذاتي وفي هــذا الــصدد، تجــدر الإشــارة إلى أنــه، خلافــا للنطــاق       .ذه الحــصانةبهــ

__________ 
جمعية العامة، أكدت سويسرا بأن تحديد ما إذا كـان أحـد            في اللجنة السادسة المنعقدة خلال الدورة الأخيرة لل         )٤٨(  

مسؤولي الدولة في زيارة رسمية إلى إقليم دولة أخرى يشكل معيارا منهجيا ينبغي أن يؤخذ بعـين الاعتبـار لـدى               
وأثـارت النـرويج أيـضا، باسـم بلـدان الـشمال الأوروبي، أهميـة مراعـاة الزيـارات                   . النظر في الحـصانة الشخـصية     

  .التي يقوم بها ممثلو الدولالرسمية 
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وبالتـالي،  .  العملية مشاكل في الممارسة  لم تُثر أية     ها المادي نطاقلردة  المجناقشة  الم فإن،  الشخصية
، ســواء الأعمــالشمل جميــع يــ هــذه الحــصانة لتوســيع نطــاقلم يكــن هنــاك أي اعتــراض علــى 

.  رؤساء الدول ورؤسـاء الحكومـات ووزراء الخارجيـة         تصدر عن تي  كانت خاصة أو رسمية، ال    
ذا النـوع مـن الحـصانة       له ـاص المـذكور أعـلاه      الخ ـساس  في الأ إلى حد كبير    يكمن تفسير ذلك    و

  .من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية
وتـنص   محـددة    ا نظم ـ تُنـشئ الـصكوك الدوليـة الـتي       مختلـف   هذا الحل يتفق مع أحكام      و  - ٧٠
، مثل اتفاقية فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية،         الشخصيةنوع من الحصانة يتوافق مع الحصانة        على

 ممارسـة   في مواجهة هذه الاتفاقيات    التي تخولها    مايةولما كانت الح   .)٤٩(واتفاقية البعثات الخاصة  
ء  الحـصانة الممنوحـة لرؤسـا       الـذي يحكـم    نفس المنطـق  ل ـ تخـضع الولاية القضائية الجنائية الأجنبيـة      

ــة،    ــدول ورؤســاء الحكومــات ووزراء الخارجي ــإن ال ــضا أن  همــا المــادي  نطاقف كــون يينبغــي أي
تلــك الــتي ســيما  محــاولات التــدوين الخــاص، لاتتــضمن مختلــف مــن ناحيــة أخــرى، و. متطابقــا

 الخاصــة والرسميــة تحــت مظلــة الحــصانة الأعمــال معهــد القــانون الــدولي، كــلا مــن اضــطلع بهــا
  .)٥٠(الموضوعية

 الــدولي، القــضائي الاجتــهادنبغــي أن يوضــع في الاعتبــار أن هــذا النــهج يتجلــى في   وي  - ٧١
 “تامــة” أو “كليــة” أو “كاملــة” وصــفه حــصانةلــذي يــشير إلى هــذا النــوع مــن الحــصانة ب ا
 يقـوم بـه الـشخص الـذي     عمـل نطبق على أي   ت ا أنه تحديدا لإبراز  “مطلقة” أو   “تجزأتلا  ” أو

  .)٥١(على نفس المنوالالمحاكم المحلية  تسري ممارسةو. يتمتع بالحصانة

__________ 
وانظـر  .  مـن اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية          ٣٩ من المـادة     ٢ وللاستدلال بالعكس، الفقرة     ٣١انظر المادة     )٤٩(  

وفي كلتـا الحـالتين،   .  من اتفاقيـة البعثـات الخاصـة   ٤٣ من المادة ٢ وللاستدلال بالعكس، الفقرة  ٣١أيضا المادة   
لحصانة من الولاية القضائية الجنائية والحصانة من الولاية القضائية المدنيـة تعـاملان معاملـة               تجدر الإشارة إلى أن ا    

وبالمثــل، إذ تحــدد هاتــان الاتفاقيتــان . مختلفـة نظــرا لأن هــذه الأخــيرة مرتبطـة ارتباطــا مباشــرا بالأعمــال الخاصـة   
 الرسميـة وغيرهـا مـن الأعمـال؛ ويمثـل هـذا             الحدود الزمنية التي تنتهي عندها الحصانة، فإنهما تميزان بين الأعمـال          

غير الرسمية مشمولة بالحماية التي توفرها الحصانة خـلال الفتـرة الـتي يتمتـع               ) الخاصة(إقرارا ضمنيا بأن الأعمال     
  .فيها الموظف الدبلوماسي أو عضو بعثة خاصة بالحصانة الشخصية

دول والحكومات من الولاية القضائية وتنفيذ الأحكـام  انظر على وجه الخصوص القرار المتعلق بحصانة رؤساء ال   )٥٠(  
وتجدر الإشارة بوجـه    . ٢٠٠١في القانون الدولي، الذي اعتمده معهد القانون الدولي في فنكوفر في دورته لعام              

  .١٣ من المادة ٢ والفقرة ٣ من هذا القرار، التي ينبغي قراءتها بالاقتران مع المادة ٢خاص إلى المادة 
، )A/CN.4/596(في هذا الصدد التحليـل الجـدير بالاهتمـام المـضمن في المـذكرة الـتي أعـدتها الأمانـة العامـة                       انظر    )٥١(  

كمـا يؤيـد الحكـم الـصادر مـؤخرا عـن المحكمـة الجنائيـة الاتحاديـة السويــسرية،          ). ١٤٠ إلى ١٣٧الفقـرات مـن   
 بـأن الحـصانة تغطـي جميـع الأعمـال المـضطلع             المشار إليه مرارا في هذا التقرير، المبدأ المقبول عموما والذي يفيد          

  )١-٣-٥الفقرة (بها، في هذه الحالة، من جانب رئيس الدولة 
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ــك،    - ٧٢ ــى ذل ــاء عل ــبير  وبن ــى حــد تع ــستنتج، عل ــة،  يُ ــدل الدولي ــأن  محكمــة الع الحــصانة ب
لنظـر  ل ما مـن داع ،  وبالتالي.  كاملة  حصانة ي الولاية القضائية الجنائية الأجنبية ه     من الشخصية

التـساؤل،  أو ، “سميـة أعمـالا ر ” أو “ خاصـة عمـالا أ”شكل ي ـ مـن هـذه الأعمـال    أي  في  عمق  ب
من حيث المبدأ، عـن توقيـت أو طبيعـة الظـروف الـتي صـدرت فيهـا تلـك الأعمـال، أو مكـان                         

 وقــت قيــامهم بالأعمـال المــشمولة بتلــك الحــصانة،  الشخـصية الأشـخاص المــشمولين بالحــصانة  
ة  الحــصانالــتي تميــز‘ الكمــال’فخاصــية  .)٥٢(توقيــت محاولــة ممارســة الولايــة القــضائية بــشأنها أو

 فيمــا يتعلــق بــأي عمــل يقــوم بــه رئــيس الدولــة أو رئــيس الحكومــة ا تنطبــقعــني أنهــت الشخــصية
طبيعـة الـسفر إلى   صـدر فيـه و   والمكـان الـذي   العمـل وزير الخارجية، بغض النظر عـن طبيعـة       أو

 دولـة معينـة إلى ممارسـة الولايـة القـضائية الجنائيـة         هخلالالذي سعت   ) رسمي أو خاص  (الخارج  
 ترى المقررة الخاصة أنه من هـذا المنظـور، مـن الأفـضل اسـتخدام     ، جميع الأحوال في  و. الأجنبية

 التي يمكن أن يكون لها معـان أخـرى     “الحصانة المطلقة ”بدلا من    “الكاملةالحصانة  ”مصطلح  
  . العقود الأخيرةعلى مدى الحصانة في سياق القانون الدولي التي شهدتهافي ضوء التطورات 

 “كاملـة حـصانة   ” بأنهـا    الشخـصية در الإشـارة إلى أن وصـف الحـصانة          ومع ذلك، تج ـ    - ٧٣
 بحكـم    سـتكون،   القبيل ذلكفأي استثناءات من    . منها بشأن الاستثناءات المحتملة     البتيعني   لا

 حـال، فـإن     وعلـى أيـة   . “الكاملـة ” الحـصانة    أي قاعـدة  طبيعتها، خروجا عن القاعـدة العامـة،        
انة ليــست هــي موضــوع هــذا التقريــر، وينبغــي بالتــالي  مــسألة الاســتثناءات الممكنــة مــن الحــص 

 الفــرعفي لاحقـا  كمــا ذكـر أعــلاه  وسـيُنظر فيهـا   .  في مـشاريع المــواد المقترحـة أدنــاه  تُـدرج  لاأ
  .الثاني من هذا التقرير

ــا ســبق، يُ  و  - ٧٤ ــة   في ضــوء م ــادة التالي ــشروع الم ــرح م ــشأنقت ــادي ل  ب لحــصانة النطــاق الم
  :الشخصية
  ٥مشروع المادة   
  الشخصيةلحصانة المادي لنطاق ال  
الحصانة من الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة الـتي يتمتـع بهـا                تشمل    - ١    

  منــهااصــةالخ، الأعمــالرؤســاء الــدول ورؤســاء الحكومــات ووزراء الخارجيــة جميــع   
  . أو أثناءهافترة ولايتهمبدء  هؤلاء الأشخاص قبل الصادرة عنرسمية، وال

__________ 
 Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republicِ: المـضمن في ٢٠٠٢فبراير /انظر الحكم المؤرخ شباط  )٥٢(  

of Congo v. Belgium) Judgment, I.C.J. Reports 2002, para.55.(  
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ــع   - ٢     ــة     رلا يتمتـ ــات ووزراء الخارجيـ ــاء الحكومـ ــدول ورؤسـ ــاء الـ ؤسـ
 تـصدر عنـهم   رسميـة، الـتي     منـها وال  اصـة   الخ،  بالأعمـال  فيمـا يتعلـق      الشخصيةالحصانة  ب

 الحـصانة   يمـس بالأشـكال الأخـرى مـن        لاومن المفهوم أن هـذا      . تركهم مناصبهم بعد  
 بـصفة ؤدونهـا  التي قد يتمتع بها هـؤلاء الأشـخاص فيمـا يتعلـق بالأعمـال الرسميـة الـتي ي                  

  .ترك مناصبهممختلفة بعد 
  

  الشخصيةلحصانة لالنطاق الزمني   - جيم  
النطاق الزمني لهـذا النـوع      يشكل   لا،  الشخصية الجوانب المادية من الحصانة      على غرار   - ٧٥

 علـى العكـس مـن ذلـك، هنـاك توافـق واسـع النطـاق بــشأن          بـل .موضـع خـلاف  مـن الحـصانة   
 خـلال فتـرة تـولي     نطبـق فقـط     ت الجنائيـة     من الولاية القضائية   يةالشخصالتأكيد على أن الحصانة     

 الحــصانة  فــإنوبالتــالي،. مناصــبهم تلــكرئــيس الدولــة أو رئــيس الحكومــة أو وزيــر الخارجيــة  
لـذلك   هذا الـشخص     بتركنتهي  توبها منصبه    الشخص الذي يتمتع     يتولىبدأ عندما   ت الشخصية
بحكـم طبيعتـها،    لبس فيه     بشكل لا  ة مؤقت خصيةالش الحصانة    فإن وبعبارة أخرى،  .)٥٣(المنصب

  .)٥٤( الشخص الذي يتمتع بهذه الحصانةفترة خدمةتوقف على تو
وفي  ممارسـات الـدول      تـنعكس في   الشخـصية  للحـصانة  المميـزة سمة  ما فتئـت هـذه ال ـ     و  - ٧٦

 ي المـصطلح  أو اللـبس  / و غمـوض ال أن   شك لاومع ذلك، ف  .  الدولي والوطني  الاجتهاد القضائي 
 أنـه في بعـض   وبالتـالي، فقـد أفيـدَ   . لهـذا النـوع مـن الحـصانة      القـانوني الطـابع  ر أحيانـا في  ؤثقد ي 

فيمـا يتعلـق بالأعمـال الرسميـة الـتي يقـوم بهـا               )٥٥(“الحصانة المتبقيـة  ”يُحتج بنوع من    الحالات،  
أو، بعبـارة أخـرى،     . تركهم مناصبهم رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية بعد        

 الأفـراد الـذين يتمتعـون بهـذه         خدمـة  تمتد إلى ما بعد فتـرة        الشخصيةأن الحصانة   حيانا ب اجج أ يح
الغــرض و. تــوليهم مناصــبهم أثنــاء صــدرت عنــهمالحــصانة فيمــا يتعلــق بالأعمــال الرسميــة الــتي  

__________ 
  .٩٠، الفقرة A/CN.4/596، و ٧٩، الفقرة A/CN.4/601انظر   )٥٣(  
: ، المضمن في  ٢٠٠٢فبراير  / شباط ١٤أعربت محكمة العدل الدولية عن هذا بصريح العبارة في حكمها المؤرخ              )٥٤(  

Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of Congo v. Belgium) Judgment, I.C.J. Reports) 

(2002, para.55 وأشار معهد القانون الدولي بدوره إلى نفس الجانـب  .  من الحكم نفسه٦١؛ وانظر أيضا الفقرة
 بـشأن حـصانة الدولـة والأشـخاص الـذين يتـصرفون       ٢٠٠٩الزمني للحـصانة الشخـصية في قـراره الـصادر عـام       

الحـصانة الشخـصية الـتي      ”يـث يـنص علـى أن        نيابة عن الدولة من الولاية القضائية في حالـة الجـرائم الدوليـة، ح             
  ). من المادة الثالثة٢الفقرة  (“يتمتع بها أي شخص تنتهي بانتهاء مدة وظيفته أو مهمته

 يتماشى مع هذا الموقـف،      ٢٠١٢يوليه  / تموز ٢٥يبدو أن حكم المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية الصادر في            )٥٥(  
 انتهاء فتـرة الخدمـة، هـذا وإن أعلـن صـراحة الطـابع المؤقـت للحـصانة           حيث يؤكد بقاء درجة من الحصانة بعد      

  ).٢-٣-٥ و ١-٣-٥الفقرتان (الشخصية 
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لحفـاظ علـى شـكل مـا مـن أشـكال الحـصانة مـن          ألا وهـو ا : من هـذه المواقـف واضـح     المتوخى
بعــد تــركهم ؤلاء الأفــراد لهــئيــة الأجنبيــة فيمــا يتعلــق بالأعمــال الرسميــة   الولايــة القــضائية الجنا

 الرسميـة   الأعمـال  تنطبـق علـى       الـتي   طبيعة الحـصانة    وتحديد ومع ذلك، ينبغي توضيح   . اصبهممن
، في بعض الحالات، على النظام القانوني المطبق علـى          إذ من شأن ذلك أن يؤثر     المذكورة أعلاه   

  .الحصانة هذه
ــصدد، تجــدر الإشــارة وفي هــ  - ٧٧ ــبررة بالمنــصب  الشخــصية أن الحــصانة  إلى أولا،،ذا ال  م
 علــى أعلــى  الدولــةي ممثلــبهــا؛ فهــم بــصفتهم الأشــخاص الــذين يتمتعــون الــذي يــشغلهاص الخــ

ــم   ــون دوله ــستوى يمثل ــة  م ــات الدولي ــة  في العلاق ــصورة تلقائي  ، ودون الحاجــة لأي إذن محــدد ب
ــا للتعــبير ع ــأنهــم مخــولين كمــا ــة  تلقائي  وهــذا مــا يفــسر  .تها مــسؤوليواســتنهاضن إرادة الدول
 والـذي يتـيح الاحتجـاج بهـا       ،  الشخـصية يحكـم الحـصانة     الـذي   اص  الخ ـقانوني  النظام  سيما ال  لا

فيما يتعلق بأي عمل يقوم به رئـيس الدولـة أو رئـيس الحكومـة أو وزيـر الخارجيـة ويجعـل مـن                 
لغـرض مـنحهم    يؤدونهـا    الـتي    الأعمـال يعة  ، تحديد طب  بعبارات مجردة الممكن أو الضروري،     غير

ي يقـوم بـه الـشخص الـذي يتمتـع بالحـصانة             ذ ال ـ العمـل وبعبـارة أخـرى، فـإن طبيعـة         . الحصانة
لحــدود  الحــصانة تخــضع هـذه وبالإضـافة إلى ذلــك،  .  القانونيــةه المنظومــةتطبيــق هـذ يـؤثر في   لا

 مـرة  عمـل المـضطلع بـه    ال طبيعـة    تـصبح بعـد ذلـك،     و. طول مـدة الخدمـة    ل مطابقة ةواضحزمنية  
قـوم بهـا رؤسـاء الـدول ورؤسـاء      الـتي ي اصـة  الخعمـال  تصبح الأ من ناحية،   ف: ذات أهمية أخرى  

عمـال  الأ مـن ناحيـة أخـرى، قـد تكـون         الحـصانة، و  مشمولة ب  غيرالحكومات ووزراء الخارجية    
لـب  وهـذا يتط   .)٥٦( الرسمـي  إثبـات طابعهـا   بد أولا من      ولكن لا  بتلك الحصانة  مشمولةسمية  الر
وهــو  مــنح الحــصانة، الـشروع في قبــل ا  رسميــبوصــفه عمـلا  معتـرف بــه   ذلــك العمــلكـون يأن 
  .الموضوعيةخصائص الحصانة لكنه يشكل أحد  ،الشخصية طبيعة الحصانة يتنافى مع ما
 صـادر عـن    رسمـي  بعمـل الحـصانة فيمـا يتعلـق       عنـد الاحتجـاج ب    ، ف وبناء علـى مـا سـبق        - ٧٨

لفـرد  ذلـك ا أن يُفتـرض  ،  سـابق  أو وزيـر خارجيـة   سـابق رئـيس حكومـة  أو  رئيس دولـة سـابق      
  سـياق   في تي تغطي الأعمال الـتي قـام بهـا مـسؤولو الدولـة             ال الموضوعيةنوع من الحصانة    بتمتع  ي

 لمهامهم، بغض النظر عما إذا كانوا يمثلون الدولة علـى أعلـى مـستوى في الوقـت الـذي                    أدائهم
. الحـصانة ب وقـت الاحتجـاج    قد تركـوا مناصـبهم    ا  عما إذا كانو  و صدر فيه العمل المعني بالأمر    

هــي ، وإنمــا تمتعــا بجــزء متبــقّ منــها أو الشخــصيةلحــصانة تمثــل هــذه الحالــة تمديــدا ل لاوبالتــالي، 
 أن التمييـز بـين هـذين النـوعين مـن      وبمـا . الموضـوعية تطبيق للقواعد العامة الـتي تحكـم الحـصانة          

__________ 
لا يتمتـع   ’’، أن رئيس الدولة الـسابق       ٢٠٠١وفي هذا الصدد، أفاد معهد القانون الدولي، في قراره الصادر عام              )٥٦(  

 عدا فيما يتعلق بالأعمـال المـضطلع بهـا في سـياق أداء              الجنائية،(...) بالحصانة من الولاية القضائية في الدعاوى       
  ).٢، الفقرة ١٣المادة (‘‘ المهام الرسمية وتلك المرتبطة بممارسة تلك المهام
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 ولمـا كـان مـن المقبـول       ،  تمييـز يحظـى بقبـول عـام       نبيـة   الحصانة من الولاية القـضائية الجنائيـة الأج       
بـد   لا، لنظـامين قـانونيين مخـتلفين    همافي جـزء من ـ   من الحصانة يخـضعان     أيضا أن هذين النوعين     

 الحصانة الـتي يتمتـع      بين نوعي التمييز المذكور أعلاه    من الإشارة بوضوح في مشاريع المواد إلى        
 الرسميـة  بالأعمـال فيمـا يتعلـق   السابقين ء الخارجية   بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزرا     

  .توليهم مناصبهمأثناء الصادرة عنهم 
الـذي يأخـذ البعـدين المـشار إليهمـا          في ضوء ما سـبق، يقتـرح مـشروع المـادة التـالي،              و  - ٧٩

  :أعلاه في الاعتبار
  :٦مشروع المادة   
  الشخصيةلحصانة لزمني النطاق ال  
ولايــة رئــيس الدولــة فتــرة  حــصرا خــلال ةالشخــصيالحــصانة تنطبــق   - ١    

  .بانتهاء تلك الفترةرئيس الحكومة أو وزير الخارجية وتنتهي تلقائيا  أو
ــةالشخــصية الحــصانة لا يخــل انقــضاء   - ٢     ــسابق  المخول ــة ال ــرئيس الدول   ل

 ،الموضـوعية الـسابق بتمـتعهم بالحـصانة       أو وزيـر الخارجيـة      الـسابق   رئيس الحكومـة     أو
الــــصادرة عنــــهم أثنــــاء  الرسميــــة بالأعمــــال، فيمــــا يتعلــــق بهممناصــــ همبعــــد تــــرك

  .مناصبهم توليهم
    
  في المستقبلخطة العمل   - سابعا  

 تكـريس تقريرهـا   في تقريرهـا الأولي،    تبعا لبرنامج العمـل المـبين      ة، الخاص ةقترح المقرر ت  - ٨٠
ــة    ــز  الموضــوعيةحــصانة للالثالــث لدراســة العناصــر المعياري ــع التركي ــى  عأساســا، م ــسألتينل  م

ذلــك  وسيتــضمن. “العمــل الرسمــي”  و“المــسؤول”، وهمــا مفهومــا  بــشكل خــاصتينمعقــد
ــر ــشأن      ، التقريـ ــواد بـ ــشاريع مـ ــستين، مـ ــسادسة والـ ــا الـ ــة في دورتهـ ــيقدم إلى اللجنـ ــذي سـ الـ
  .المسألتين هاتين
،  في النظــر في مــسألة الاســتثناءات مــن الحــصانةةالخاصــة  المقــرروبعــد ذلــك، ستــشرع  - ٨١

 .إلى اللجنة في دورتها السادسة والستينبشأن ذلك تقديم بعض الملاحظات الأولية عتزم كما ت
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  المرفق
  مشاريع المواد المقترحة    

  
  الجزء الأول    

  مقدمة
  

  ١مشروع المادة     
  مشاريع الموادتطبيق نطاق 

 حصانة بعض مسؤولي الدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة             هذهمشاريع المواد   تتناول    
  .،٢ المادة  دون الإخلال بأحكام مشروع، وذلك دولة أخرىلتي تمارسهاا

  
  ٢مشروع المادة     

  مشاريع الموادتطبيق  في نطاق غير المشمولةالحصانات 
  :مشاريع المواد هذهتطبيق  نطاق تُستبعد من  
الحــصانات الجنائيــة الممنوحــة في ســياق العلاقــات الدبلوماســية أو القنــصلية         )أ(  

  ؛ أو فيما يتصل بهابعثة خاصةأثناء  أو
 تـنظم عاهـدات الـتي    الم اتفاقـات المقـر أو       الجنائية الـتي تنـشأ بموجـب      الحصانات    )ب(  

ــة أو    ــدى المنظمــات الدولي ــل الدبلوماســي ل ــتي تحــدد التمثي ــازات وحــصانات المنظمــات  ال  امتي
  الدولية وموظفيها أو وكلائها؛

  أخرى؛صصة مخ بموجب معاهدات دولية لمنشأةالحصانات ا  )ج(  
 لمـسؤولي دولـة أخـرى،       بـصورة انفراديـة     تمنحها دولة ما   أخرى أي حصانات   )د(  

  .خاصة أثناء وجودهم في أراضيهاو
  

  ٣مشروع المادة 
  تعريفات
  :لأغراض مشاريع المواد هذه  
ــة ”يعــني مــصطلح   )أ(   ــة القــضائية الجنائي ــة القــضائية  “الولاي  جميــع أشــكال الولاي

 ممارســة الولايــة تتــوخى قــانون الدولــة الــتي   يقتــضيها الــتيلأعمــالواوالعمليــات والإجــراءات 
 المـسؤولية الجنائيـة الفرديـة الناشـئة عـن ارتكـاب              ما إثبات وإنفاذ    لمحكمة لكي يتسنى القضائية،  
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 في  المعمـول بـه    أو جنحـة بموجـب القـانون         بوصـفها جريمـة    ا المنـصوص عليه ـ   عمل من الأعمال  
الـذي  سـاس  يكـون الأ  ،  “الولايـة القـضائية الجنائيـة     ” لأغـراض تعريـف مـصطلح     و. تلك الدولة 

  ذي صلة؛  الدولة في ممارسة ولايتها القضائية غيريقوم عليه اختصاص
 الـتي يتمتـع بهـا        تعـني الحمايـة    “الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية     ”  )ب(  

 ؛ومحاكم دولة أخرىقضاة التي يمارسها  من الولاية القضائية الجنائية مسؤولو دولة معينة

الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية الـتي        تعني   “الشخصيةالحصانة  ”  )ج(  
 الذي يخـولهم  في الدولة التي يحملون جنسيتها، و   مركزهم الدولة بحكم    مسؤولييتمتع بها بعض    

   وظيفة تمثيل الدولة في علاقاتها الدولية؛ةمباشرة وتلقائيبصورة 
 الحــصانة مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة  تعــني“الموضــوعية الحــصانة”  )د(  

 بولايتـهم  اضـطلاعهم   سـياق   التي يؤدونها في   الأعمال الدولة على أساس     مسؤولوالتي يتمتع بها    
  .“أعمال رسمية”والتي يمكن وصفها بأنها 

  
  الثانيزء الج    

  الشخصيةالحصانة 
  

  ٤مشروع المادة     
  الشخصيةة لحصانل الذاتينطاق ال

ــع    ــة      يتمت ــن الولاي ــة بالحــصانة م ــات ووزراء الخارجي ــدول ورؤســاء الحكوم رؤســاء ال
  .يحملون جنسيتها التي تمارسها دولة لاالقضائية الجنائية 

  
  ٥مشروع المادة     

  الشخصيةلحصانة المادي لنطاق ال
ســاء الــدول الحــصانة مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة الــتي يتمتــع بهــا رؤتــشمل   - ١

 الــصادرة عــنرسميــة، وال  منــهااصــةالخ، الأعمــالورؤســاء الحكومــات ووزراء الخارجيــة جميــع 
  . أو أثناءهافترة ولايتهمبدء هؤلاء الأشخاص قبل 

 الشخــصيةالحــصانة برؤســاء الــدول ورؤســاء الحكومــات ووزراء الخارجيــة  لا يتمتــع   - ٢
ومـن  . تـركهم مناصـبهم    بعـد    تـصدر عنـهم     رسميـة، الـتي   منـها وال  اصـة   الخ،  بالأعمالفيما يتعلق   

 الحـصانة الـتي قـد يتمتـع بهـا هـؤلاء الأشـخاص               يمس بالأشكال الأخـرى مـن      لاالمفهوم أن هذا    
  .ترك مناصبهم مختلفة بعد بصفةفيما يتعلق بالأعمال الرسمية التي يؤدونها 
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  ٦مشروع المادة     
  الشخصيةلحصانة لزمني النطاق ال
ولايـة رئـيس الدولـة أو رئـيس الحكومـة         فتـرة  حـصرا خـلال    يةالشخصالحصانة  تنطبق    - ١
  .بانتهاء تلك الفترةوزير الخارجية وتنتهي تلقائيا  أو
رئـيس الحكومـة     أو    لـرئيس الدولـة الـسابق       المخولـة  الشخـصية  الحـصانة    لا يخل انقضاء    - ٢

ــسابق  ــة  ال ــر الخارجي ــتعهم بالحــصانة   أو وزي ــسابق بتم ــرك ،الموضــوعيةال ــد ت ، هممناصــب هم بع
  .الصادرة عنهم أثناء توليهم مناصبهم الرسمية بالأعماليتعلق  فيما

  
  


	لجنة القانون الدولي
	الدورة الخامسة والستون

	جنيــف، 6 أيــار/مايــو - 7 حزيــران/يونيــه و 8 تموز/يوليه - 9 آب/أغسطس 2013
	التقرير الثاني عن حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية
	أعدته كونسيبسيون إسكوبار هرنانديس، المقررة الخاصة
	المحتويات
	الصفحة
	أولا - مقدمة 
	2
	ثانيا - برنامج العمل وهيكل التقرير الحالي 
	6
	ثالثا - نطاق الموضوع ونطاق تطبيق مشاريع المواد 
	8
	رابعا - مفهوما الحصانة والولاية القضائية 
	13
	خامسا - التمييز بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية 
	19
	سادسا - الحصانة الشخصية: عناصر معيارية 
	22
	سابعا - خطة العمل في المستقبل 
	34
	المرفق - مشاريع المواد المقترحة 
	35
	أولا - مقدمة
	1 - أُدرج موضوع ”حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“ في برنامج العمل الطويل الأجل للجنة القانون الدولي في دورتها الثامنة والخمسين (2006) بناء على الاقتراح الوارد في المرفق ألف لتقرير اللجنة عن تلك الدورة(). وقررت اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين (2007) أن تدرج هذا الموضوع في برنامج عملها، وعيّنت رومان أ. كولودكين مقررا خاصا(). وفي الدورة نفسها، قُدم طلب إلى الأمانة العامة لإعداد دراسة أساسية عن هذا الموضوع().
	2 - وقدم المقرر الخاص السابق ثلاثة تقارير حدد فيها النطاق العام للموضوع وحلل مجموعة من المسائل الجوهرية المتعلقة بحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، ونظر كذلك في المسائل الإجرائية المتصلة بهذه الفئة من الحصانة(). ونظرت لجنة القانون الدولي في تقارير المقرر الخاص في دورتيها الستين والثالثة والستين المعقودتين في عامي 2008 و 2011 على التوالي. وبدورها تناولت اللجنة السادسة للجمعية العامة هذا الموضوع لدى نظرها في تقرير لجنة القانون الدولي، ولا سيما في عامي 2008 و 2011.
	3 - وفي جلستها 3132 المعقودة في 22 أيار/مايو 2012، عيّنت اللجنة كونسيبسيون إسكوبار هرنانديس مقررة خاصة لتحل محل السيد كولودكين، الذي لم يعد عضوا في اللجنة(). وعقب تعيينها، عقدت المقررة الخاصة جلسة أولى للمشاورات غير الرسمية مع أعضاء اللجنة في 30 أيار/مايو 2012 بناء على مجموعة من الأسئلة التي عرضتها المقررة الخاصة في ورقة عمل غير رسمية يرد مضمونها مستنسخا في التقرير الأولي().
	4 - وقدمت المقررة الخاصة تقريرا أوليا عن حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية صدر في الوثيقة A/CN.4/654. وقد نظرت لجنة القانون الدولي في التقرير الأولي المذكور خلال الجزء الثاني من دورتها الرابعة والستين المعقودة في عام 2012().
	5 - ويعدّ التقرير الأولي”تقريرا انتقاليا“ تتوخى المقررة الخاصة من خلاله ”المساهمة في تسليط الضوء على أُسس النقاش المتواصل حتى الآن وتحديد القضايا الخلافية الرئيسية المتبقية والتي قد ترتأي اللجنة مواصلة بحثها في المستقبل“ (الفقرة 5). وبناء عليه، يتناول التقرير الأولي المذكور تحليل السبل المعتمدة للنظر في موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية في فترة السنوات الخمس الممتدة من 2007 إلى 2011 من ثلاث زوايا: (أ) العمل الذي قام به المقرر الخاص السابق؛ و (ب) المناقشة التي دارت في إطار لجنة القانون الدولي؛ و (ج) المناقشة التي دارت في إطار اللجنة السادسة للجمعية العامة.
	6 - وبناء على ذلك، حدد التقرير الأولي مجموعة من المسائل التي يتعين بحثها، والتي تعذر التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها في فترة الخمس سنوات السابقة، ولها صلة بجل المسائل التي سبق إدراجها في التقارير الثلاثة التي أعدها المقرر الخاص السابق. وانطلاقا من هذا التحليل، قامت المقررة الخاصة بتجميع المسائل المذكورة في أربع مجموعات من المواضيع() التي يتعين النظر فيها على مدى فترة الخمس سنوات الجارية، وهي كالتالي:
	1 - المسائل العامة ذات الطابع المنهجي والمفاهيمي
	1-1 التمييز بين الحصانة الموضوعية والحصانة الشخصية وآثاره
	1-2 الحصانة في نظام قيم القانون الدولي المعاصر ومبادئه
	1-3 العلاقات بين الحصانة من جهة، ومسؤولية الدولة والمسؤولية الجنائية للفرد من جهة أخرى
	2 - الحصانة الشخصية
	2-1 المستفيدون من هذه الحصانة
	2-2 النطاق المادي للحصانة: الأعمال الخاصة والرسمية
	2-3 الطابع المطلق أو المقيد للحصانة: وبوجه خاص المركز الذي تشغله أو ينبغي أن تشغله الجرائم الدولية
	3 - الحصانة الموضوعية
	3-1 المستفيدون من هذه الحصانة: بقايا الخلاف المصطلحي ومفهوم المسؤول
	3-2 مفهوم العمل الرسمي وعلاقته بمسؤولية الدولة
	3-3 الطابع المطلق أو المقيد للحصانة: الاستثناءات والجرائم الدولية
	4 - الجوانب الإجرائية للحصانة
	7 - وتضمن التقرير الأولي أيضا بعض الاعتبارات المنهجية التي ينبغي أن تراعيها اللجنة في أعمالها خلال فترة الخمس سنوات الجارية فيما يتعلق بالمسألة موضوع هذا التقرير. وقد قامت المقررة الخاصة بتصنيف هذه الاعتبارات في سياق عرضها لتقريرها الأولي على لجنة القانون الدولي ويمكن تلخيصها كما يلي:
	(أ) ينبغي الاستناد في الأعمال المضطلع بها مستقبلا بشأن هذا الموضوع إلى التقارير التي قدمها المقرر الخاص السابق، وإلى تقرير الأمانة العامة. لكن في ضوء الخلاف الصريح القائم بشأن هذا الموضوع بين أعضاء لجنة القانون الدولي وداخل اللجنة السادسة للجمعية العامة، من الضروري أيضا مراعاة مختلف الآراء المعرب عنها في الهيئتين من أجل البناء على الأعمال التي اضطلعت بها الأمانة العامة والمقرر الخاص السابق؛
	(ب) ينبغي تناول موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية باتباع نهج يجمع بين منظوري القانون الموجود والقانون المنشود؛ أو منظوري التدوين والتطوير التدريجي. وفي جميع الأحوال، يبدو من المستصوب، بالنظر إلى صعوبة الموضوع ودرجة حساسيته، الانطلاق من القانون الموجود ثم النظر لاحقا في ضرورة وإمكانية تقديم مقترحات بشأن القانون المنشود؛
	(ج) ينبغي تناول هذا الموضوع بالاستناد دائما إلى نهج نظامي يكفل اتساق الاقتراحات التشريعية التي قد تصدر عن لجنة القانون الدولي مع النظام القانوني الدولي بمجمله. ويقتضي ذلك مراعاة جميع قواعد القانون الدولي ومبادئه وقيمه ذات الصلة بالمسألة قيد النظر؛
	(د) ينبغي معالجة المسائل المتصلة بحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الدولية بأسلوب منظم وتدريجي يبحث، خطوة خطوة، مختلف المواضيع المدرجة في المجموعات المواضيعية الأربع المشار إليها آنفا؛
	(هـ) ينبغي أن تنظر اللجنة في هذا الموضوع في ضوء النقاش المتعلق بمشاريع المواد المعروضة في التقارير السنوية التي تعدها المقررة الخاصة.
	8 - وعقدت لجنة القانون الدولي مناقشة هامة بشأن التقرير الأولي، تناولت فيها القضايا الرئيسية المدرجة في ذلك التقرير، سواء فيما يتعلق بالمسائل المنهجية أو المسائل الجوهرية(). وبصفة عامة، حظي المنظور المنهجي الذي يقوم على معالجة المواضيع بصورة منظمة بتأييد عام. أما المنظور ”النظامي“ الذي اقترحته المقررة الخاصة، فقد حظي بدوره بتأييد الأغلبية، وإن أبدى بعض أعضاء اللجنة تحفظات بشأن إدراج مبادئ القانون الدولي الساري وقيمه كأداة تحليلية. وفيما يتعلق بالمسائل الجوهرية، فيتبين من تدخلات مختلف أعضاء اللجنة أن هناك توافقا واسع النطاق في الآراء بشأن ضرورة تحديد المسائل التي تستدعي مزيدا من التركيز في فترة الخمس سنوات الجارية. ومع ذلك، ظلت الآراء متباينة بشأن الجوانب الجوهرية لعدد كبير من المسائل المدرجة في التقرير الأولي.
	9 - وبناء على هذه المناقشة، اتفقت اللجنة على أن تطلب إلى الدول ”أن توافيها بمعلومات عن قوانينها وممارساتها الوطنية فيما يتعلق بالسؤالين التاليين:
	(أ) هل تترتب على التمييز بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية آثار قانونية مختلفة، وإذا كان الأمر كذلك، كيف يختلف التعامل معهما؟
	(ب) ما هي المعايير المستخدمة لتحديد الأشخاص المشمولين بالحصانة الشخصية؟“()
	ووجهت الجمعية العامة بدورها انتباه الدول إلى أهمية موافاة لجنة القانون الدولي بالمعلومات المشار إليها أعلاه(). وتود المقررة الخاصة الإعراب عن امتنانها لتعاون الدول التي ردت على تلك الأسئلة في سياق مناقشات اللجنة السادسة للجمعية العامة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012.
	10 - ونظرت اللجنة السادسة للجمعية العامة خلال دورتها السابعة والستين في التقرير الأولي الذي أعدته المقررة الخاصة عن حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، وذلك في إطار نظرها في تقرير لجنة القانون الدولي(). ويتضح من المداخلات المهمة التي تخللت المناقشة المذكورة أن هناك دعما واسعا للاقتراحات المنهجية الواردة في التقرير الأولي، وكذلك لبرنامج العمل المضمن فيه، بما في ذلك اقتراح تنظيم العمل في المستقبل بما يفضي إلى تقديم مشاريع مواد. وتجدر الإشارة أيضا إلى العدد الكبير من الوفود التي أيدت اعتماد أسلوب منهجي مزدوج يستند إلى كل من التدوين والتطوير التدريجي، بما في ذلك مبدأ توخي الحيطة الذي أشارت إليه المقررة الخاصة في تقريرها الأولي عندما أوصت ببدء العمل بتحليل القانون الموجود ثم الانتقال بعد ذلك إلى النهج المتعلقة بالقانون المنشود.
	11 - وفيما يتعلق بالمسائل الجوهرية المشار إليها في التقرير الأولي، كانت هناك أيضا مشاركة واسعة فيما يتصل بالمواضيع المحورية التي لا تزال موضع خلاف، مع الإشارة إلى المكانة البارزة التي احتلها النقاش بشأن الآثار التي تترتب أو يمكن أن تترتب في هذا الموضوع على الإنجازات الأخيرة التي تحققت في مجال القانون الجنائي الدولي وإدراج هذا المجال الجديد ضمن نظام القانون الدولي المعاصر ككل. وفي الوقت نفسه، لا بد من الإشارة إلى استمرار تعذر التوصل إلى توافق في الآراء بشأن غالبية المسائل المتصلة بالأبعاد الجوهرية للموضوع.
	12 - وفي جميع الأحوال، تجدر الإشارة إلى الأهمية البالغة التي ما فتئت الدول المشاركة في أعمال اللجنة السادسة للجمعية العامة توليها لهذا الموضوع، والتي تجلت مرة أخرى في القرار 67/92 الذي اعتمدته الجمعية العامة دون تصويت في 14 كانون الأول/ديسمبر 2012، والذي تدعو في فقرته 8 لجنة القانون الدولي إلى مواصلة إعطاء الأولوية لموضوع ”حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“.
	ثانيا - برنامج العمل وهيكل التقرير الحالي
	13 - يستند التقرير الحالي إلى الأساليب المنهجية والاقتراح العام لبرنامج العمل حسبما يرد في التقرير الأولي. وعلاوة على ذلك، ويراعي هذا التقرير المناقشات التي عُقدت في إطار لجنة القانون الدولي وفي اللجنة السادسة للجمعية العامة في عام 2012 وكذلك ضرورة تزويد اللجنة بصك مجد يمكنها من بدء المناقشات في الدورة الحالية من منظور عملي. ولبلوغ هذا الهدف، أُعد هذا التقرير في ضوء الإسهامات النظرية ذات الصلة بالموضوع وتحليلات الممارسة العملية المدرجة في تقارير المقرر الخاص السابق، وفي الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة (A/CN.4/596 و Corr.1). وبالإضافة إلى ذلك، أُخذت بعين الاعتبار، حسب الضرورة، الإسهامات الجديدة التي قُدمت في السنة الأخيرة، وبخاصة الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولية ولإحدى المحاكم الوطنية، مع الإشارة بوجه خاص إلى الحكم المؤرخ 25 تموز/يوليه 2012 الصادر عن المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية().
	14 - وفي ضوء الاعتبارات السابقة وسيرا على الأسلوب المنهجي لتيسير هيكلة وتنظيم النقاش بشــأن هذا الموضوع، سيتناول التقرير الحالي بشكل منفصل المسائل التالية:
	(أ) نطاق الموضوع ونطاق تطبيق مشاريع المواد (الفرع الثالث)؛
	(ب) مفهوما الحصانة والولاية القضائية (الفرع الرابع)؛ والتمييز بين ”الحصانة الشخصية“ و ”الحصانة الموضوعية“ (الفرع الخامس)؛
	(ج) تحديد العناصر المعيارية الأساسية التي تكون نظام الحصانة الشخصية (الفرع السادس).
	15 - وعلى هذا النحو، تُعالج المضامين الأساسية المدرجة في النقاط 1-1 و 2-1 و 2-2 من المجموعات المواضيعية المبينة في الفقرة 72 من التقرير الأولي. وتنضاف إلى ذلك ثلاثة أسئلة يتعين تناولها قبل معالجة أي مسألة أخرى، وهي: وضع تعريف دقيق لكل من نطاق تطبيق مشاريع المواد التي سيجري وضعها في سياق العملية الجارية، ومفهوم الولاية القضائية الجنائية ومفهوم الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية.
	16 - ويرافق كل مسألة من المسائل المشار إليها أعلاه مشاريع مواد خاصة بها يكتسي كل منها طابعا متباينا. وبالتالي، فإن مشاريع المواد المتعلقة بنطاق التطبيق وبمفهومي الحصانة والولاية القضائية وبمفهومي الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية هي مشاريع مواد ذات طابع تمهيدي ووصفي؛ وبالتالي، فإنها ينبغي أن تندرج في جزء أول تمهيدي من مشاريع المواد مخصص لتحديد نطاق التطبيق والتعريفات. وعلى النقيض من ذلك، فإن مشاريع المواد المتعلقة بالعناصر المعيارية للحصانة الشخصية ترمي إلى المساهمة في تعريف النظام القانوني الموضوعي الذي ينطبق على تلك الفئة من الحصانة؛ وبالتالي، فإنها ينبغي أن تندرج في جزء منفصل من مشاريع المواد يخصص تحديدا لتلك الفئة.
	17 - وأخيرا، جدير بالذكر أنه ارتُئي أنه لا داعي في الوقت الحاضر إلى النظر بصورة مستقلة في الفقرتين 1-2 (الحصانة في نظام قيم القانون الدولي المعاصر ومبادئه) و 1-3 (العلاقة بين الحصانة من جهة، ومسؤولية الدولة والمسؤولية الجنائية للفرد من جهة أخرى) الواردتين في المجموعة الأولى من المسائل المختارة في التقرير الأولي. فلئن كانت هاتان الفقرتان تتناولان مسائل ذات صلة عرضية بمعالجة موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، فإن بحثها بصورة متعمقة ستكون له آثار رئيسية على مسائل أخرى يُتوخى تحليلها في تقارير مقبلة.
	18 - وتجدر الإشارة نفسها فيما يتعلق بعدم تناول هذا التقرير الثاني للفقرة 2-3 (الطابع المطلق أو المقيد للحصانة؛ وبوجه خاص المركز الذي تشغله أو ينبغي أن تشغله الجرائم الدولية) الواردة في المجموعة الثانية من المسائل المختارة في التقرير الأولي. فلئن كانت الفقرة المذكورة تتعلق بالحصانة الموضوعية، فإن بحثها يرتبط ارتباطا وثيقا بالمشاكل العامة المتصلة بالاستثناءات من الحصانة، فيصبح من الأجدى تناولها في مرحلة متقدمة من أعمال اللجنة.
	ثالثا - نطاق الموضوع ونطاق تطبيق مشاريع المواد
	19 - تناول المقرر الخاص السابق في تقريره الأولي() نطاق موضوع ”حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“. وحدد فيه مجموعة من العناصر التي يتعين مراعاتها لدى تحديد هذا النطاق، وهي: الطابع الجنائي للولاية القضائية، وتمييزها بالولاية ”الأجنبية“ والطابع الوطني (وليس الدولي) للولاية القضائية التي ستنطبق إزاءها الحصانة. ويضيف إلى هذه العناصر عنصرا رابعا لا يرتبط بالولاية القضائية وإنما بالشخص المشمول بالحصانة، إذ ينبغي أن يتعلق الأمر بأحد مسؤولي دولة غير الدولة التي تمارس الولاية القضائية. وأخيرا، يشير التقرير المذكور أيضا إلى الحالة الخاصة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وأعضاء البعثات الخاصة ووكلاء أو موظفي المنظمات الدولية، وإن لم تُحلَّل هذه الحالة باعتبارها من معايير تحديد نطاق الموضوع.
	20 - وشكلت هذه العناصر أساسا للمناقشة بشأن نطاق الموضوع في كل من لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة للجمعية العامة، يُستشف منها وجود دعم واسع لتلك العناصر، التي تشكل من جهة أخرى الظروف التي تجري في إطارها عادة ممارسة الدول عندما يتعلق الأمر بموضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. وفي ضوء ذلك، تعتبر المقررة الخاصة أن المعايير المذكورة ينبغي أن تشكل العناصر التي يتعين إدراجها في تعريف نطاق تطبيق أي مجموعة من مشاريع المواد يُحتمل وضعها في هذا الصدد، مما يستوجب المضي في تقديم مقترحات تعرف بوضوح نطاق التطبيق المذكور.
	21 - وتحقيقا لذلك، يبدو من المستصوب انتهاج أسلوب مزدوج يراعي كل من العناصر الجامعة والمُقصية، ويمكن إيجازها كما يلي:
	(أ) مشاريع مواد تشير فقط إلى الولاية القضائية الجنائية، وتستبعد الحصانة من الولاية القضائية المدنية أو الإدارية()؛
	(ب) مشاريع مواد تشير فقط إلى الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية؛ أي تلك التي تمارسها دولة غير دولة جنسية الموظف المحتج بحصانته. وينبغي في هذه الحالة استبعاد الحصانة المخولة بموجب القانون الوطني لدولة الموظف؛
	(ج) مشاريع مواد لا تشير إلا إلى الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الداخلية للدول، مع استبعاد الحصانة من المحاكم الجنائية الدولية؛
	(د) مشاريع مواد لا تشير إلى الأشخاص الخاضعين لنظام حصانة محدد، كما هو شأن الموظفين الدبلوماسيين أو القنصليين أو أعضاء البعثات الخاصة أو وكلاء أو موظفي المنظمات الدولية؛
	(هـ) مشاريع مواد تتناول فقط حصانة موظفي الدولة.
	22 - وقد تناولت التقارير السابقة باستفاضة الأسباب التي تدعو إلى الأخذ بخيار تحديد مشاريع المواد على هذا النحو، لكن تجدر الإشارة بإيجاز إلى بعض العناصر التبريرية ذات الأهمية الأكبر سواء للتذكير بالحجج التي أثيرت آنذاك من جانب المقرر الخاص أو أعضاء آخرين في اللجنة وتأكيدها، أو لإضافة بعض العناصر الجديدة التي قد تكون لها أهمية في هذا الصدد.
	23 - وفيما يتعلق بحصر نطاق تطبيق مشاريع المواد على الحصانات التي تنشأ في سياق الولاية القضائية الجنائية، تود المقررة الخاصة أن تشير إلى أن ذلك يتماشى والقرار الذي اتخذته اللجنة نفسها، وهو قرار مبرر بدرجة معقولة لأن هذا النوع من الولاية هو الذي تنشأ في إطاره أخطر المشاكل في الممارسة. وينبغي أيضا مراعاة خصائص الولاية القضائية الجنائية، التي تنطوي على مسائل قلما تنشأ في سياق الولاية القضائية المدنية أو الإدارية. ومن جملة ذلك، على سبيل المثال، الأثر الذي يمكن أن يترتب على ممارسة الولاية القضائية الجنائية في حرية تنقل الأشخاص المعنيين، وليس فقط في حالة الإدانة التي تستتبع عقوبة السجن ولكن حتى في مرحلة مبكرة إذا كان المتهم، على سبيل المثال، معتقلا أو مودعا رهن الاحتجاز قبل المحاكمة كإجراء وقائي بحت. ومن التدابير المؤقتة الأخرى المتخذة عادة في سياق ممارسة الولاية القضائية الجنائية، ثمة مثلا مصادرة جواز السفر وفرض الإقامة الجبرية والتزام المثول أمام سلطة قضائية في فترات منتظمة. وأخيرا، لا بد من إضافة الأثر البالغ للمحاكمة الجنائية على مصداقية الشخص ونزاهته وكرامته. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الاتفاقيات الرئيسية المتعلقة بحصانة أجهزة الدولة من الولاية القضائية الأجنبية تميز بوضوح بين الحصانة من الولاية القضائية الجنائية والحصانة من الولاية القضائية المدنية أو الإدارية، التي تخضع لقواعد مختلفة(). 
	24 - وفي ضوء ما سبق، فإن المقررة الخاصة ما زالت ترى أنه من الأنسب حصر نطاق مشاريع المواد على الحصانة من الولاية القضائية الجنائية. بيد أن هذا لا يعني التجاهل التام للحصانة من الولاية القضائية المدنية أو الإدارية. إذ لهاتين الفئتين من الولاية القضائية قاسم مشترك مع الولاية القضائية الجنائية يتمثل في إمكانية الاحتجاج بالحصانة إزاء أي منها. وعلاوة على ذلك، من الواضح أن هناك من الناحية العملية روابط بين الفئات الثلاث من الولاية. وفي الوقت الراهن، يكفي أن نلاحظ أن العقوبات الجنائية والإدارية مترابطة بشكل واضح، على نحو ما يتبين في الفقه القانوني الوطني والدولي، أو من منظور أوسع، أن دعاوى التعويض المدني قد تكون وسيلة انتصاف غير مباشرة عن ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون، بما في ذلك الجرائم الجنائية. وأخيرا، فإن الأحكام الصادرة بشأن الحصانة في سياق الولاية القضائية المدنية، على وجه الخصوص، كثيرا ما تنطبق، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على الحصانة المعتدّ بها في إطار الولاية القضائية الجنائية.
	25 - وفي جميع الأحوال، فإن هذه الحجج لا تكفي لتغيير الأسباب المذكورة أعلاه بشأن حصر مشاريع المواد في الولاية القضائية الجنائية. ذلك أن تضمين مشاريع المواد أحكاما محددة تتعلق بالولاية القضائية المدنية و/أو الإدارية سيضيف عنصرا محوِّرا قد يقوّض النتيجة النهائية لأعمال اللجنة. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع اللجنة من أن تأخذ في الاعتبار، قدر الإمكان وحسب الحاجة، ممارسات الدول فيما يتعلق بالحصانة من الولاية القضائية المدنية أو الإدارية إذا أمكن استخدامها كأساس للحجج المفاهيمية أو غيرها استكمالا لعمل اللجنة بشأن موضوع الحصانة من الولاية القضائية الجنائية.
	26 - وفيما يتعلق بحصر نطاق مشاريع المواد في الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، تكفي الإشارة، في المقام الأول، إلى أن الحصانة الممنوحة بموجب القانون المحلي والحصانة الممنوحة بموجب القانون الدولي ليستا بالضرورة متماثلتين من حيث طبيعتهما ودورهما والغرض منهما، كما لا يُـتوخى منهما حماية نفس القيم والمبادئ. ولذلك، فإن عنصر ”الأجنبية“، الذي يفضي في نهاية المطاف إلى مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، والحاجة لمواصلة الحفاظ على العلاقات الدولية المستدامة والسلمية، يكفي لتبرير نظر اللجنة في موضوع الحصانة من الولاية القضائية الجنائية. وعلاوة على ذلك، جدير بالإشارة أن الاعتراف بحصانة بعض مسؤولي الدولة أو ممثليها من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية لا يعني تلقائيا الاعتراف بحصانتهم من الولاية القضائية المحلية. والواقع، كما أشارت إليه من قبل محكمة العدل الدولية، هو أن ممارسة الولاية القضائية الجنائية من جانب المحاكم المحلية للدولة التي ينتمي إليها المسؤول أحد سبل ضمان عدم تفسير إجراء الحصانة على أنه إجراء يرفع عن الشخص كامل المسؤولية الجنائية الموضوعية. وبالتالي، من المبرر تماما الإبقاء على معيار حصر نطاق مشاريع المواد على هذا النحو، وتحليل ممارسات الدول في مجال الحصانة لن يكون مفيدا لأعمال اللجنة إلا إذا كانت هذه الممارسة تتعلق بحصانة مسؤول أو ممثل أجنبي.
	27 - وفيما يتعلق باستبعاد الحصانة من ولاية المحاكم الجنائية الدولية من نطاق مشاريع المواد، وجه المقرر الخاص السابق الانتباه إلى المعيار الأول المتمثل في اختلاف الولاية القضائية الوطنية عن الولاية القضائية الدولية بحكم طبيعة كل منهما. وترى المقررة الخاصة أن هناك أيضا سبب واضح آخر على نفس القدر من الأهمية وهو أن الحصانة من ولاية المحاكم الجنائية الدولية تخضع بالفعل لأحكام محددة في الصكوك الدولية التي تنشئ وتنظم سير عمل المحاكم الجنائية الدولية. وبالتالي، ليس هناك ما يدعو اللجنة إلى النظر من جديد في مسألة محددة وموضحة بما فيه الكفاية، بغض النظر عن التفسيرات المختلفة التي قد تنشأ في الممارسة العملية عند تطبيق هذه المعايير القانونية الدولية.
	28 - وثمة أيضا اتفاق واسع النطاق بشأن ضرورة عدم إدراج الحصانة من المحاكم الجنائية الدولية في هذا الموضوع. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى تباين وجهات النظر بشأن قبول هذا المعيار فيما يتعلق بما يمكن أو ينبغي أن يترتب عليه من آثار في أعمال اللجنة مستقبلا. وتجدر الإشارة إلى تأكيد بعض أعضاء اللجنة وبعض الدول، إما مباشرة أو بشكل غير مباشر في بياناتهم أمام اللجنة السادسة، على أن عدم إدراج الحصانة من المحاكم الجنائية الدولية سيستتبع استبعاد أي تحليل لمسألة الولاية القضائية الجنائية الدولية من أعمالها بشأن هذا الموضوع.
	29 - بيد أن هذا الموقف ينطوي على نوع من التناقض من حيث المنهجية. فعلى العكس من ذلك، وكما لوحظ أعلاه فيما يتعلق بالولاية القضائية المدنية والولاية القضائية الإدارية، من الضروري أيضا، لدى تحديد نطاق مشاريع المواد، أن نميز بين رفض الاقتراح الداعي إلى إدراج أحكام محددة بشأن الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الدولية من جهة، ومراعاة التفسيرات الناشئة عن القضاء الجنائي الدولي أو المتصلة به. ولكن الآن ليس بالوقت المناسب للدخول في نقاش حول هذه المسألة؛ ويكفي أن نلاحظ أنه سيكون من المستغرب أن تقرر اللجنة أنه يجوز لها أن تأخذ دعاوى المحاكم الدولية الأخرى (مثل محكمة العدل الدولية والمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان) في الاعتبار ولكن عليها أن تتجاهل وجود محكمة دولية جنائية على وجه التحديد تشاطر المحاكم المحلية هدف ملاحقة بعض الجرائم الدولية الخطيرة.
	30 - وفي جميع الأحوال، يكفي الآن أن نشير إلى ضرورة التمييز بوضوح بين النظر في الولاية القضائية الجنائية الدولية مباشرة في إطار هذا الموضوع (وهو أمر يجب استبعاده) وأخذه بعين الاعتبار بوصفه عنصرا تكميليا ومفيدا يمكن أن يكون أيضا، عند الاقتضاء، تفسيريا. وهذا لا يمكن كما لا ينبغي أن يؤدي إلى الإدراج التلقائي في مشاريع المواد لمبادئ الحصانة الواردة في الصكوك التي تنظم المحاكم الجنائية الدولية. ولكن ينبغي أن يتيح على الأقل دراسة القواعد الخاصة بالمحاكم الجنائية الدولية واجتهادها القضائي من حيث صلتها بموضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية أو من حيث مساهمتها في تسليط الضوء عليه. ولا يتعارض هذا النهج مع المعايير التفسيرية المحددة للقانون الدولي، ولا مع الممارسة التي تتبعها اللجنة لدى النظر في مواضيع أخرى.
	31 - وفيما يتعلق بثالث المعايير المذكورة أعلاه، فإنه لا يبدو من الضروري إعطاء سبب محدد لاستبعاد الأنظمة المحددة التي تحكم الحصانة من الولاية القضائية الجنائية من نطاق مشاريع المواد على أساس مركز الأفراد المشمولين بهذه الحصانة أو الوظائف التي يؤدونها. فقد شهدت كل من الحصانة الدبلوماسية والحصانة القنصلية وحصانة المنظمات الدولية تطورا تشريعيا كبيرا (في المعاهدات والقانون العرفي). وبالتالي، يبدو من غير الضروري أن تقوم اللجنة بإعادة النظر، ناهيك عن تعديل، هذه الأنظمة الراسخة والمقبولة عموما. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنعها من أخذ هذه الأنظمة التكميلية بعين الاعتبار في عملها بشأن حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، وخاصة في ضوء الدور الهام الذي أدته اللجنة في إنشاء تلك الأنظمة.
	32 - وأخيرا، فيما يتعلق بالتقييد الذاتي لنطاق مشاريع المواد، ينبغي التذكير بأن عنوان الموضوع يشير إلى ”officials“ في اللغة الإنكليزية، و ”représentants“ باللغة الفرنسية و ”funcionarios“ باللغة الإسبانية. ولئن كان من المتفق عليه عموما أن هذه المصطلحات تشير أساسا إلى الأفراد الذين يعملون باسم الدولة ونيابة عنها، فمن الصحيح أيضا أن الاختلافات في المصطلحات قد أثارت مناقشة بشأن الحاجة إلى تعريف مصطلح ”official“ لأغراض هذا الموضوع، وبوجه خاص، لأغراض مشاريع المواد ذات الصلة. ولا شك أن هذه المهمة ضرورية، بيد أن المقررة الخاصة ترى أن لها أهمية خاصة في سياق الحصانة الموضوعية، وبالتالي ينبغي معالجتها في ذلك السياق. وبناء عليه، فإن مصطلح ”official“ سيظل مستخدما على أساس مؤقت في هذا التقرير وفي مشاريع المواد الواردة فيه، على أن يجوز تنقيح هذه المشاريع بمجرد اتخاذ قرار بشأن مسألة المصطلحات المذكورة آنفا.
	33 - وعلى أساس ما سبق، يمكن صياغة مشروعين من مشاريع المواد يحددان نطاقها من منظور مزدوج، إيجابي وسلبي. وترى المقررة الخاصة أنه ينبغي تحديد النطاق في مستهل العمل من أجل تجنب الثغرات التي قد تعيق سيره في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يرد مشروعا المادتين في صدر مشاريع المواد بحيث تشكل، إلى جانب التعريفات، إطارا لهذه المشاريع.
	34 - وتحقيقا لهذه الغاية، يُقترح مشروعا المادتين التاليان:
	مشروع المادة 1

	نطاق تطبيق مشاريع المواد
	تتناول مشاريع المواد هذه حصانة بعض مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية التي تمارسها دولة أخرى، وذلك دون الإخلال بأحكام مشروع المادة 2.
	مشروع المادة 2

	الحصانات غير المشمولة في نطاق تطبيق مشاريع المواد
	تُستبعد من نطاق تطبيق مشاريع المواد هذه:
	(أ) الحصانات الجنائية الممنوحة في سياق العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية أو أثناء بعثة خاصة أو فيما يتصل بها؛
	(ب) الحصانات الجنائية التي تنشأ بموجب اتفاقات المقر أو المعاهدات التي تنظم التمثيل الدبلوماسي لدى المنظمات الدولية أو التي تحدد امتيازات وحصانات المنظمات الدولية وموظفيها أو وكلائها؛
	(ج) الحصانات المنشأة بموجب معاهدات دولية مخصصة أخرى؛
	(د) أي حصانات أخرى تمنحها دولة ما بصورة انفرادية لمسؤولي دولة أخرى، وخاصة أثناء وجودهم في أراضيها.
	رابعا - مفهوما الحصانة والولاية القضائية
	35 - الحصانة والولاية القضائية هما المفهومان الأساسيان اللذان سيُستند إليهما للنظر في هذا الموضوع وفي مشاريع المواد المنبثقة عنه، ذلك أن الغرض منهما إنما هو تحديد الحالات التي لا يجوز فيها لمحاكم دولة ما ممارسة الولاية القضائية في المسائل الجنائية بفعل الحصانة التي يتمتع بها بعض مسؤولي دولة أخرى. وبناء على ذلك، فلئن كان هذان المفهومان منفصلين أحدهما عن الآخر، على نحو ما أشارت إليه، عن صواب، محكمة العدل الدولية في قضية أمر إلقاء القبض() وكرر تذكيره المقرر الخاص كولودكين()، فإن العلاقة التي تربطهما هي الوحيدة التي يمكن أن تبرر نظر لجنة القانون الدولي في هذا الموضوع(). وبالتالي، فإن تعريف المفهومين بصورة متوازية شرط لا غنى عنه لمعالجة هذا الموضوع ومشاريع المواد بصورة سليمة. وبطبيعة الحال، فإن المنطق يقتضي أن يُدرج هذان التعريفان في الجزء الأول من مشاريع المواد بحيث يشكلان إطارا لبقية المواد.
	ألف - مفهوم الولاية القضائية الجنائية
	36 - يستند مفهوم الحصانة، بحكم الضرورة، إلى الوجود المسبق للولاية القضائية الجنائية للدولة، والتي بدونها تصبح منظومة الحصانة ذاتها غير ذات موضوع(). وهكذا، فبغض النظر عن طريقة التعامل مع الحصانة من الناحية الإجرائية، لا بد أولا وقبل كل شيء تحديد المقصود بعبارة ”الولاية القضائية“ لأغراض مشاريع المواد قيد النظر.
	37 - وقد يبدو للوهلة الأولى أنه لا ضرورة لتعريف مصطلح ”الولاية القضائية“() باعتبار أنها تشكل فئة تحظى بقبول عام وتشكل عنصرا لا جدال فيه من العناصر المكونة لكافة النظم القانونية المحلية التي يمكن الاحتجاج في إطارها بالحصانة. ولئن صح هذا القول، فإن الواقع أن مفهوم الولاية القضائية قد عولج غير ما مرة بالارتباط مع القانون الدولي وأن المصطلح يحتمل معان مختلفة في النظم القانونية لدول مختلفة(). وفي جميع الأحوال، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن جميع الإشارات إلى الولاية القضائية في هذا التقرير هي إشارات في سياق الحصانة من الولاية القضائية الجنائية، مما يشكل تمييزا يجب مراعاته على النحو الواجب(). وهكذا، في حين لا يرمي هذا التقرير إلى الدخول في تحليل نظري للمسألة، لا بد من البدء بإجراء هذا التمييز المفاهيمي لكي يتضح بأن مصطلح ”الولاية القضائية“ لا يمكن أن يحيل إلى الولاية القضائية المدنية في سياق الموضوع قيد النظر، ليس فقط بسبب التمييز المفاهيمي المشار إليها أعلاه، ولكن أيضا لأن تحديد أنواع الأعمال التي تندرج ضمن الفئة العامة ”للولاية القضائية“ هي مسألة هامة ينبغي أن تتناولها اللجنة في الوقت المناسب، لا سيما عندما تتناول مسألة الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية من الناحية الإجرائية. انظر، على سبيل المثال، إلى الأثر الذي قد يترتب على الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية من جراء اتخاذ إجراء تنفيذي، من قبيل احتجاز فرد ما، أو مصادرة وثائق السفر أو طلب إصدار أمر بحث واعتقال ضد شخص متهم في نظام دولي للتعاون وتقديم المساعدة في مجال الشرطة، وذلك قبل بدء أعمال القضاء أو بالتوازي معه. وبناء عليه، من المهم بصفة خاصة لأغراض الأعمال قيد النظر تعريف مفهوم ”الولاية القضائية الجنائية“.
	38 - ومع ذلك، ليس الغرض في هذه المرحلة من العمل إعداد قائمة مفصلة بجميع أنواع الأعمال المشمولة بمصطلح ”الولاية القضائية“، وإنما تقديم تعريف لهذا المصطلح يكون من الاتساع بحيث تتسنى مقارنته بفعالية مع مختلف العوامل التي تحدد الحصانة ومع مختلف الأعمال - القضائية والتنفيذية - التي يمكن الاحتجاج بالحصانة منها. وترى المقررة الخاصة أنه، في سياق حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الأجنبية، ينبغي أن تقوم هذه المقارنة على أساس أن للدولة بالفعل ولاية قضائية جنائية، وأنها بالتالي مختصة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات القضائية وفي بعض الحالات، التنفيذية أيضا، يكون الغرض الوحيد منها هو تحديد ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية محددة عن أعمال تشكل جرائم أو جنح بمقتضى القانون الداخلي للدولة المعنية أو إثبات قيام تلك المسؤولية.
	39 - وهكذا، فإن مفهوم الولاية القضائية في حد ذاته يرتبط ارتباطا وثيقا بتعريف الولاية القضائية الجنائية وينبغي أن يندرج في إطاره. وفي هذا الصدد، ينبغي أيضا أن يوضع في الاعتبار أن مفهوم الولاية القضائية والتشريعات التي يستند إليها ليست متطابقة في كل دولة، فهي مستمدة ليس فقط من قواعد القانون الدولي ومبادئه وإنما أيضا من القوانين المحلية لكل دولة، وهي قوانين معتمدة على أساس تلك القواعد والمبادئ الدولية وتخول الولاية القضائية لمحاكمها الخاصة. وفي هذا الصدد، ترى المقررة الخاصة أن هذا التقرير لا يتوخى تحليل الأسس القانونية التي تقوم عليها الولاية القضائية وروابطها، أو مناقشة مسألة ما إذا كان منح هذه الولاية، وإلى أي مدى، يتماشى تماما مع القانون الدولي؛ وما إذا كانت القواعد الدولية التي تستند إليها الدول في منح الولاية القضائية المحلية للمحاكم الوطنية هي قواعد تفرض التزامات، أم أنها لا تعدو أن تكون أداة لتيسير أو تخويل منح تلك الولاية القضائية أو تأذن بمنح هذه الولاية؛ أو تحديد الآثار التي يمكن أن تترتب على هذا التمييز في واقع الممارسة. فمثل هذا النقاش يقع خارج نطاق الولاية التي وافقت عليها اللجنة للنظر في هذا الموضوع ويمكن أن يكون له تأثير أكبر في القضايا الأخرى المدرجة في برنامج عمل اللجنة في الأجل الطويل (الولاية القضائية خارج حدود الإقليم) أو في برنامج عملها الحالي (الالتزام بالتسليم أو المقاضاة) أو في القضايا التي قد تُدرج في برنامج عملها إذا ما قررت الجمعية العامة ذلك (الولاية القضائية الدولية).
	40 - ويتعين مع ذلك لفت الانتباه، على الأقل، إلى المجموعة المتنوعة من أسس الولاية القضائية التي ارتكزت عليها الدول لبناء نظم ولايتها القضائية الجنائية المحلية ما دامت مسألة الحصانة ستنشأ في نهاية المطاف ضمن إطار هذه الولاية القضائية (أي الولاية القضائية الجنائية لكل دولة محددة). أما الآن، فيكفي أن نلاحظ أن مثل هذا النظام قد يكون قائما على الولاية الإقليمية، وعلى الشخصية (الإيجابية أو السلبية)، وعلى مبدأ الحماية أو الولاية القضائية الشاملة. وتشكل جميع هذه النظم مصادر محتملة لاختصاص الدول في ممارسة ولايتها القضائية الجنائية بمعناها الضيق، وباستثناء الشخصية الإيجابية، فقد ينشأ عن أي منها ممارسة الولاية القضائية الجنائية إزاء أجنبي ينتمي إلى فئة المسؤولين ويمكنه بالتالي الاحتجاج بالحصانة. واستخدام هذا النظام أو ذاك يتوقف على إرادة الدولة المعنية، ويؤدي في الممارسة العملية إلى تعدد نماذج الولاية القضائية الوطنية التي ينبغي للجنة أن تأخذها بعين الاعتبار، لا سيما وأن العديد من الحالات التي تنشأ في الممارسة العملية تعتمد بشكل كبير على استخدام نظام الولاية القضائية الذي يستند إلى شكل من أشكال الولاية القضائية التي تتجاوز الحدود الإقليمية(). ومع ذلك، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار لغرض وحيد هو إثبات قيام الولاية القضائية كشرط مسبق لقيام الحصانة. ولذا ترى المقررة الخاصة أن تعريف مصطلح ”الولاية القضائية“ لأغراض هذا الموضوع ومشاريع المواد ذات الصلة به لا يتأثر بطبيعة أي من النظم القانونية للدولة التي ترمي إلى ممارسة الولاية القضائية. وبإيجاز، فإن تعدد النظم القضائية، ومن ثم تعدد النماذج القضائية في التشريعات الجنائية للدول، إنما هو بحكم الواقع شرط مسبق ينبغي للجنة أن تراعيه في عملها، وإن كان ذلك لا يعني قيامها بأي تقييم أو بتّ بشأن أي من هذه النظم القضائية.
	41 - وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مصطلح ”الولاية القضائية الجنائية“ يشير أساسا إلى اختصاص الدولة في ممارسة سلطتها لمقاضاة مرتكبي الجرائم والجنح المحددة بوصفها كذلك في الأحكام المطبقة من تشريعاتها. ولذلك ينبغي أن ينعكس عنصر القصد هذا في تعريف ”الولاية القضائية الجنائية“. وعلى أية حال، ينبغي الحرص على عدم المساس بأي شكل من الأشكال بالطابع القانوني للحصانة، وهو طابع إجرائي محض. وبالتالي، فإن إدراج إشارة إلى إقامة المسؤولية الجنائية الفردية في تعريف الولاية القضائية الجنائية لا يمكن أن يؤدي إلى إعفاء مسؤول أجنبي يتمتع بهذه الحصانة من تلك المسؤولية الجنائية؛ وسوف يُنظر في هذه المسألة في وقت لاحق().
	42 - في ضوء الاعتبارات السالفة الذكر، ترى المقررة الخاصة أنه من المفيد أن تتضمن مشاريع المواد تعريفا لمفهوم ”الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“ كجزء من مشروع مادة تمهيدية تتناول ”التعريفات“. وتحقيقا لهذه الغاية، يُقترح مشروع المادة التالي:
	مشروع المادة 3
	تعريفات
	لأغراض مشاريع المواد هذه:
	(أ) يعني مصطلح ”الولاية القضائية الجنائية“ جميع أشكال الولاية القضائية والعمليات والإجراءات والأعمال التي يقتضيها قانون الدولة التي تتوخى ممارسة الولاية القضائية، لكي يتسنى لمحكمة ما إثبات وإنفاذ المسؤولية الجنائية الفردية الناشئة عن ارتكاب عمل من الأعمال المنصوص عليها بوصفها جريمة أو جنحة بموجب القانون المعمول به في تلك الدولة. ولأغراض تعريف مصطلح ”الولاية القضائية الجنائية“، يكون الأساس الذي يقوم عليه اختصاص الدولة في ممارسة ولايتها القضائية غير ذي صلة؛
	باء - مفهوم الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية
	43 - على غرار مصطلح ”الولاية القضائية“، لا يرد تعريف مصطلح ”الحصانة“ عادة في الصكوك الدولية التي تتناول، بطريقة أو بأخرى، موضوع حصانات الدولة ومسؤوليها أو وكلائها، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية البعثات الخاصة. وجدير بالذكر بوجه خاص، فيما يتعلق ”بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية“، الممارسة المعيارية قد اتجهت في الماضي إلى الاكتفاء بالإشارة إلى ”الحصانة من الولاية القضائية الجنائية“ بوصفها عنصرا واحدا من العناصر المكونة لنظام الامتيازات والحصانات المنصوص عليه في كل من تلك الصكوك دون إيراد تعريف لها. وهكذا نجد بين أيدينا مفهوما قانونيا غامضا لا بد من تحديد نطاقه من خلال تحليل الممارسة، ولا سيما، ممارسة الدول.
	44 - وعلى الرغم من الممارسة المذكورة أعلاه، فإن إدراج هذا المفهوم القانوني الغامض ليس بالمهمة الصعبة لأن مفهوم الحصانة من الولاية القضائية كان موضع مناقشة مطولة، بما في ذلك داخل اللجنة، أثناء الأعمال التحضيرية للصكوك المذكورة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المفهوم - أي الولاية القضائية الجنائية في سياق الموضوع قيد النظر، كان موضوع دراسة مفصلة أوردها كل من الأمانة العامة في مذكرتها() والمقرر الخاص السابق في تقريره الأولي().
	45 - وقد تمخض عن جميع هذه الأعمال السابقة مجموعة من الخصائص التي تميز مفهوم ”الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“ والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي:
	(أ) الحصانة تمنع الدولة من ممارسة ولايتها القضائية الجنائية وإن كانت محاكمها، من حيث المبدأ، مختصة للبت في جنحة أو جريمة معينة؛
	(ب) الحصانة تنشأ فقط نتيجة وجود فرد أجنبي، يُشار إليه عموما بمصطلح ”مسوؤل“ دولة أخرى؛
	(ج) الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية هي، بحكم طبيعتها، إجرائية إلى حد كبير ولا أثر لها على القانون الجنائي الموضوعي للدولة التي تمارس الولاية القضائية أو على المسؤولية الجنائية الفردية للشخص الذي يتمتع بالحصانة().
	46 - وفي ضوء ما سبق، يمكن صياغة تعريف لمفهوم ”الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“ يدمج جميع هذه الخصائص العامة. وتُقترح الصيغة التالية:
	مشروع المادة 3 تعريفات
	لأغراض مشاريع المواد هذه:
	(ب) ”الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“ تعني الحماية التي يتمتع بها مسؤولو دولة معينة من الولاية القضائية الجنائية التي يمارسها قضاة ومحاكم دولة أخرى؛
	خامسا - التمييز بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية
	47 - إن مسألة التمييز بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية مسألة سبقت مناقشتها وتحظى بقبول عام في الفقه سواء بتلك العبارة أو بعبارة ”لحصانة الفردية“ و ”الحصانة الوظيفية“. ولما كان كل من التقرير الأولي للمقرر الخاص السابق() ومذكرة الأمانة العامة() قد تناول بقدر كاف من الاستفاضة كلا النوعين من الحصانة، فلا داعي للعودة هنا إلى المسائل التي ناقشتها هاتان الوثيقتان. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن التمييز بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية من المسائل القليلة التي حظيت بتوافق واسع النطاق في الآراء خلال مناقشات اللجنة بشأن هذا الموضوع.
	48 - وفي حين يتقاسم هذان النوعان من الحصانة عناصر هامة، فإنهما ينفردان بعناصر أخرى تميز أحدها عن الآخر. فمن ضمن العناصر المشتركة بينهما ثمة عنصرا الأساس الذي يقومان عليه والغرض المتوخى منهما، ويتمثلان ببساطة في ضمان احترام مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومنع التدخل في شؤونها الداخلية، وتيسير الحفاظ على علاقات دولية مستقرة بكفالة تمكين مسؤولي الدول وممثليها من الاضطلاع بمهامهم دون صعوبات أو عوائق خارجية(). وهذا يعني أن النظر في الحصانة من الولاية القضائية الجنائية يجب أن ينطلق بالضرورة من منظور أو نهج وظيفي ما دامت الحماية المخولة للأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة إنما هي مخولة لهم في نهاية المطاف بحكم الوظائف أو المهام التي يضطلع بها كل منهم في إطار العلاقة الرسمية التراتبية التي تربطه بالدولة. وتختلف هذه المهام بالضرورة تبعا لمركز مختلف فئات الأشخاص المشمولين بالحماية؛ وهذا سوف يؤدي إلى تجليات مختلفة للطابع الوظيفي للحصانة، وبالتالي إلى إنشاء نظام قانوني مختلف عن كل من الأنواع المذكورة أعلاه للحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. وبما أن هذا العنصر ”الوظيفي“ عنصر مشترك بين كلا النوعين، فيعتبر من الأفضل، لأغراض هذا التقرير ومشاريع المواد قيد الإعداد، الإشارة إليهما بعبارتي ”الحصانة الشخصية“ و ”الحصانة الموضوعية“من أجل تفادي خلط المصطلحات على نحو قد تكون له آثار مفاهيمية غير مرغوب فيها.
	49 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية كليهما يخولان للأفراد ويوفران الحماية لهم، وإن كان الهدف المتوخى من منحهما هو في نهاية المطاف حماية حقوق الدولة ومصالحها، مما يقتضي النظر في الموقف الذي تتخذه الدولة بشأن هذين النوعين من الحصانة، ولا سيما في سياق الاحتجاج بهما أو التنازل عنهما. وبالتالي، يجب أن يوضع في الاعتبار أن الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية تحول دون ممارسة الولاية القضائية الجنائية، وأنها تنطبق على فئات محددة من الأشخاص الذين، لولا تمتعهم بالحصانة، لكانوا عرضة لإجراءات جنائية لاستجلاء مسؤوليتهم الجنائية الفردية. وبناء عليه، فبالرغم من أن الوقت غير مناسب للتعمّق في هذه المسألة، جدير بالإشارة أنه يجب التمييز بين الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية (سواء الحصانة الشخصية أو الموضوعية) وحصانة الدولة، وعدم الخلط بينهما على الرغم من الخصائص المشتركة بينهما().
	50 - لكن بالإضافة إلى العناصر المشتركة المبينة أعلاه، هناك أيضا اختلافات كبيرة بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية ينبغي توضيحها. ويتبين من الممارسة أن الحصانة الشخصية تتسم بالخصائص التالية:
	(أ) لا تُمنح إلا لبعض مسؤولي الدولة الذين يضطلعون بدور بارز فيها، ويقومون بحكم مهامهم، بتمثيل الدولة في العلاقات الدولية تلقائيا بموجب قواعد القانون الدولي؛
	(ب) تنطبق على جميع الأعمال التي تصدر عن ممثل الدولة، سواء كانت أعمالا خاصة أو رسمية؛
	(ج) يكون من الواضح أنها مؤقتة بطبيعتها، وتقتصر على مدة خدمة الشخص الذي يتمتع بالحصانة().
	أما الحصانة الموضوعية، فتتميز من جانبها بالخصائص التالية:
	(أ) تُمنح إلى جميع مسؤولي الدولة؛
	(ب) لا تُمنح إلا فيما يتعلق بالأعمال التي يمكن وصفها بأنها ”أعمال رسمية“ أو ”أعمال يُضطلع بها أثناء ممارسة المهام الرسمية“؛
	(ج) لا تقتصر على فترة زمنية محددة ما دامت الحصانة الموضوعية تستمر حتى بعد أن يترك الشخص الذي يتمتع بهذه الحصانة منصبه.
	51 - جدير بالملاحظة أن التمييز بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية، رغم ما يحظى به من قبول واسع في الفقه وتجليه في الممارسة القضائية، لا ينعكس بالقدر نفسه في التشريعات الوطنية. ومن جملة الدول التي ردت على أول الأسئلة التي طرحتها اللجنة في دورتها السابقة، أشارت الأغلبية إلى أن قانونها الداخلي لا يتضمن أي أحكام محددة بشأن هذا التمييز. بيد أن بعضها قدم أمثلة تبين إجراء هذا التمييز بشكل غير مباشر في قانونها الداخلي أو، على نحو أكثر تواترا، في الاجتهاد القضائي لمحاكمها. والواقع أن هذا الرد كان متوقعا إلى حد ما من حيث صلته بعنصرين من عناصر الممارسة التي لا يمكن تجاهلها، وهي: (أ) أن ممارسة الدول فيما يتعلق بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية ليست بالممارسة الواسعة؛ و (ب) أنه، باستثناء إشارات عامة إلى انطباق القانون الدولي، لا يتضمن القانون المحلي في العادة أحكاما تتعلق بالحصانة مقترنة بعنصر أجنبي.
	52 - ومع ذلك، فمن المفيد والضروري التمييز بوضوح بين الحصانة الشخصية من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية والحصانة الموضوعية من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية لأغراض هذا الموضوع ومشاريع المواد المتصلة به، ليس فقط لدواع تحليلية أو وصفية ولكن، وقبل كل شيء، لأن العناصر المعيارية لكل نوع من هذين النوعين من الحصانة يجب أن تُحدد من أجل البت في النظام القانوني المنطبق على كل واحد منهما، بما في ذلك النهج الإجرائية التي يجب اتباعها من أجل إعمال حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. وعلاوة على ذلك، فإن هذا التمييز مرتبط نوعا ما بالمسألة العامة المتعلقة بما ينطبق من تنازلات عن الحصانة من هذه الولاية، وهي بلا شك من المسائل التي يكتنفها أكبر قدر من الغموض وتثير أعلى درجات الخلاف.
	53 - وفي ضوء هذه الملاحظات، يعتبر من الضروري تعريف هذين النوعين من الحصانة بعبارات عامة تتيح إطارا مرجعيا لمواصلة النظر فيهما لاحقا. وينبغي إدراج هذا التعريف، الذي تُقترح له الصيغة التالية، في مشروع المادة 3 التي تتناول ”التعريفات“:
	مشروع المادة 3

	تعريفات
	لأغراض مشاريع المواد هذه:
	(ج) ”الحصانة الشخصية“ تعني الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية التي يتمتع بها بعض مسؤولي الدولة بحكم مركزهم في الدولة التي يحملون جنسيتها، والذي يخولهم بصورة مباشرة وتلقائية وظيفة تمثيل الدولة في علاقاتها الدولية؛
	(د) ”الحصانة الموضوعية“ تعني الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية التي يتمتع بها مسؤولو الدولة على أساس الأعمال التي يؤدونها في سياق اضطلاعهم بولايتهم والتي يمكن وصفها بأنها ”أعمال رسمية“.
	سادسا - الحصانة الشخصية: عناصر معيارية
	54 - تستخدم عبارة ”العناصر المعيارية“ في هذا التقرير للإشارة إلى خصائص الحصانة الشخصية التي لها أهمية في تحديد النظام القانوني الذي ينطبق على فئة الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. وانطلاقا من تعريف الحصانة الشخصية الوارد أعلاه في الفرع الخامس والمضمن في الفقرة الفرعية (ج) من مشروع المادة 3، يمكن تحديد هذه العناصر المعيارية على النحو التالي:
	(أ) النطاق الذاتي للحصانة الشخصية: من هم الأشخاص المشمولين بالحصانة؟
	(ب) النطاق المادي للحصانة الشخصية: ما هي الأعمال الصادرة عن هؤلاء الأشخاص والمشمولة بالحماية التي تخولها الحصانة؟
	(ج) النطاق الزمني للحصانة الشخصية: ما هي المدة الزمنية التي يمكن خلالها الاحتجاج بالحصانة وإعمالها؟
	وسيجري تناول كل عنصر من هذه العناصر على حدة في الصفحات التالية.
	55 - ولا يتناول هذا الفرع المسائل المتصلة بالاستثناءات المحتملة من الحصانة الشخصية أو بجوانبها الإجرائية، وهي مسائل سيجري تناولها في مرحلة لاحقة من هذه الدراسة.
	ألف - النطاق الذاتي للحصانة الشخصية
	56 - من الواضح أن تحديد الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة شرط أساسي لإعمال هذا الحق، وهو مهم بشكل خاص في حالة الحصانة من الولاية القضائية الجنائية، حيث يكون التساؤل، بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى، عما إذا كان للدولة، في حالة معينة، الولاية القضائية لإسناد المسؤولية الجنائية إلى الفرد، وليس إلى الدولة. وفيما يتعلق بالموضوع الذي يعنينا، من المهم أيضا تحديد هؤلاء الأشخاص، سيما وأن العنوان الذي اختارته اللجنة للموضوع قيد النظر يشير بصورة عامة إلى ”مسؤولي“ الدولة (”officials“ بالإنكليزية و ”funcionarios“ بالإسبانية و ”représentants“ بالفرنسية)، مما أثار بعض القلق بشأن تعريف مصطلح ”المسؤول“.
	57 - ولهذا القلق ما يبرره لدى النظر في الحصانة الشخصية، والتي، كما ذكر أعلاه، تشير بالضرورة إلى عدد قليل من الأشخاص الذين يؤدون وظائف حكومية أو يتقلدون مناصب حكومية على أعلى مستوى، مما يخولهم تمثيل الدولة على الصعيد الدولي(). وبالتالي، فإن تعريف مصطلح ”المسؤول“ قد لا يكون ذا أهمية في هذا النوع من الحصانة إذا تقرر اتباع التفسير الضيق الذي يربط الحصانة الشخصية برؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية ويقصرها عليهم. ومن ناحية أخرى، قد يكتسي ذلك التعريف أهمية أكبر إذا ما تقرر اتباع التفسير الأوسع حيث يمكن أن يتمتع بالحصانة أيضا أشخاص آخرون من كبار مسؤولي الدولة، بما في ذلك، كما اقتُرح في كثير من الأحيان، باقي أعضاء الحكومة مثل وزراء الدفاع ووزراء التجارة وسائر الوزراء الذين تقتضي منهم مناصبهم تأدية دور ما في العلاقات الدولية، سواء بصورة عامة أو في محافل دولية محددة، ويتعين عليهم بالتالي السفر إلى خارج حدود بلدهم من أجل أداء مهامهم. وفي هذه الحالة، سيكون من الضروري تعريف ”المسؤول“ لأغراض الحصانة الشخصية، وإن كان سيلزم وضع هذا التعريف بصورة محددة ومتمايزة بوضوح عن التعريف العام لمصطلح ”المسؤول“ الذي سيُستخدم في سياق الحصانة الموضوعية، لأن النظامين القانونيين المنطبقين على هاتين الفئتين من المسؤولين سيكونا أيضا بالضرورة مختلفين.
	58 - وبدءا بالتفسير الضيق، من الواضح بصفة عامة أن منح الحصانة الشخصية لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية ممارسة راسخة. وبالتالي، إذا كان صحيحا أن منح هذه الحصانة كان مقصورا في البداية على رؤساء الدول ليشمل بعد ذلك رؤساء الحكومات()، فإن اتساع نطاقها ليشمل وزراء الخارجية ليس موضع شك بالنظر إلى الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية أمر إلقاء القبض: ”[...] من الراسخ في القانون الدولي أن بعض شاغلي المناصب الرفيعة المستوى في الدولة، مثل رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، شأنهم في ذلك شأن الوكلاء الدبلوماسيين والقنصليين، يتمتعون، في الدول الأخرى، بالحصانة من الولاية القضائية، سواء كانت مدنية أو جنائية“(). وهكذا، فعلى الرغم من وجود بعض الخلاف داخل لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة فيما يتعلق بمنح الحصانة إلى وزراء الخارجية()، تجدر الإشارة إلى أن هذا الرأي المعارض فيما يتعلق بهذه الفئة من الوزراء غير مألوف، كما أنه يتعارض مع الحكم المذكور الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يمكن أن يُفترض بأنه يعكس واقع القانون العرفي المعمول به في وقت صدوره.
	59 - ويستند الرأي الذي يخول الحصانة لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية إلى أن مهامهم تشمل تمثيل الدولة في العلاقات الدولية، وهي مهمة يلزم التذكير بأنها تستند إلى القانون الدولي وتؤدَّى تلقائيا، دون الحاجة إلى أي إذن صريح من الدولة التي يمثلونها(). وخلاصة القول أن مهمتهم هي تمثيل الدولة في إطار نموذجها السياسي والإداري وقانونها الداخلي، الذي يحدد، كل في دولته، شروط تقلد منصب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية. إنها وظيفة تمثيلية يسندها القانون الدولي لشاغلي هذه المناصب، بشكل مستقل عن القانون الداخلي للدولة الذي تقتصر مهمته على إرساء نموذج تراتبي متجانس لتمثيل الدولة في المجتمع الدولي ككل، فضلا عن تعزيز وتيسير الحفاظ على العلاقات الدولية(). وهذا الطابع التمثيلي التلقائي، القائم على القانون الدولي، هو تحديدا ما يفسر المركز المخول لهؤلاء المسؤولين الثلاثة في إطار القانون الدولي ككل (انظر، على سبيل المثال، قانون المعاهدات وقانون المسؤولية الدولية) وهو أيضا الطابع المعترف به في سياق الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، حيث يختلف النظام الذي ينطبق على هؤلاء المسؤولين (الحصانة الشخصية) عن ذلك الذي ينطبق على غيرهم من مسؤولي الدولة.
	60 - ومن هذا المنظور، فبمجرد الإقرار بأن أساس هذا النظام الخاص هو المركز التمثيلي الخاص جدا لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، وهو مركز يستند تحديدا إلى القانون الدولي الذي يعترف به، يصبح جليا أن هذا وضع استثنائي لا يمكن تمديده ليشمل أشخاصا آخرين، بما في ذلك أعضاء الحكومة، بغض النظر عما إذا كانوا يشغلون مناصب عليا في الدول التي يحملون جنسيتها()، اللهم إلا إذا أمكن طبعا إيجاد قواعد من القانون الدولي، مماثلة لتلك المطبقة على ذلك الثلاثي، تخولهم مهمة تمثيلية على غرار تلك المخولة لرؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو وزراء الخارجية. وفي غياب مثل هذه القواعد، فإنه لا يمكن منح الحصانة الشخصية إلى أي مسؤول آخر عدا رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، بغض النظر عما إذا كان غيرهم من كبار المسؤولين يضطلعون أيضا بدور في العلاقات الدولية().
	61 - وعلى النقيض من هذا النهج الأول، فإن اعتماد التفسير الأوسع للحصانة الشخصية سيتيح تمديد نطاق التطبيق الذاتي لهذه الحصانة ليشمل بعض كبار مسؤولي الدولة الآخرين، بالإضافة إلى الثلاثي المذكور - ولا سيما أولئك الذين يتعين عليهم أداء دور في الشؤون الدولية بحكم المهام الموكولة إليهم بمقتضى القانون الداخلي الذي ينظم أنشطتهم، والذين يسافرون كثيرا إلى الخارج ويمثلون الدولة أحيانا، وإن كان ذلك في مجال معين. وبالتالي، فإن منح هؤلاء الأفراد الحصانة الشخصية المخولة أصلا لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية الذين يضطلعون بمهام تضاهي مهامهم، سيساهم في ترسيخ الطابع الآمن والمستدام للعلاقات الدولية والمساواة في السيادة بين الدول في ضوء النماذج الجديدة للدبلوماسية والعلاقات الدولية(). وقد سعى دعاة هذا التفسير الأوسع لتبريره من خلال قراءة حرفية لنص الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية أمر إلقاء القبض المذكورة آنفا، ولا سيما استخدام تعبير ”مثل“، الذي يضفي طابعا غير تقييدي على الصياغة. وبالإضافة إلى ذلك، ثمة حالات في الممارسات القضائية للدول قضت فيها بعض المحاكم المحلية بمنح الحصانة الشخصية لكبار مسؤولي الدولة غير أعضاء الثلاثي. وهذا أمر ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار.
	62 - وفيما يتعلق بالاتجاه التوسعي المبين أعلاه، تجدر الإشارة، أولا، إلى أن تفسير النص المذكور آنفا من حكم المحكمة ينبغي أن يوضع في سياقه الصحيح. فعلى الرغم من المعنى الحرفي لهذا النص، من الصعب الاستنتاج بأن المحكمة كانت تشير إلى وجود قائمة مفتوحة من الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الشخصية. بل على العكس من ذلك، عندما أتيحت للمحكمة فرصة توسيع قائمة الأشخاص المحميين بموجب هذه الحصانة، كما هو الحال في قضية مسائل معينة في مجال المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية (جيبوتي ضد فرنسا)، فإنها لم تفعل ذلك، حيث اقتصرت فيما قضت به في هذا الشأن على رئيس الدولة. وفيما يتعلق بالمدعي العام ورئيس الأمن القومي، فمن الواضح أن المحكمة لم تبت صراحة فيما إذا كانا يتمتعان بالحصانة الشخصية العامة، وإن خلُصت إلى أن هاذين المسؤولَين لا يتمتعان بالحصانة الشخصية لأنهما ليسا من السلك الدبلوماسي وغير مشمولين باتفاقية البعثات الخاصة().
	63 - وثانيا، تظل ممارسة الدول بشأن هذه المسألة ممارسة ضيقة، كما أنها ليست متجانسة أو متسقة، فيما يتعلق بأوجه الانتصاف المتاحة في قضية معينة والحجج المقدمة من مختلف المحاكم الوطنية. وفي ضوء الأحكام التي تدعم توسيع نطاق الحصانة الشخصية، ينبغي النظر إلى القضايا الأخرى التي خلُصت إلى عكس ذلك() أو تلك التي، دون البت في نوع الحصانة المحتج بها أو الممنوحة، ميّزت بشكل واضح بين المعاملة التي لقيها عضو من الثلاثي المذكور وتلك التي لقيها غيره من كبار مسؤولي الدولة. وبالتالي، فنظرا لغياب الممارسة المتسقة من جانب الدول، فإنه يستحيل إيجاد الحجج لصالح توسيع نطاق الحصانة الشخصية لتشمل كبار مسؤولي الدول غير أعضاء الثلاثي المذكور لأن هذا سيكون بمثابة تخويلهم مهمة تمثيل الدولة بصورة مباشرة وتلقائية في العلاقات الدولية على أساس قاعدة من قواعد القانون الدولي يتعذر إثبات وجودها().
	64 - وأخيرا، ينبغي لفت الانتباه إلى أنه حتى في صفوف مؤيدي توسيع نطاق الحصانة الشخصية لتشمل مسؤولين آخرين غير الثلاثي المذكور، هناك اتفاق عام على استحالة وضع قائمة شاملة بهؤلاء المسؤولين في ظل الإعراب عن آراء جد متباينة فيما يتعلق بطبيعة ونطاق عمل كبار المسؤولين الذين يجب أن يتمتعوا بهذا النوع من الحصانة(). بيد أن هناك اتجاه ثابت لدى أنصار التفسير الأوسع يدعو إلى اتباع أسلوب أكثر ملاءمة لتحديد المعايير التي من شأنها أن تبرر منح الحصانة الشخصية لغير الثلاثي من ”كبار مسؤولي الدولة“().
	65 - صحيح، مع ذلك، أنه ليس بالنادر أن توجد في الممارسة العملية أمثلة على منح الحصانة الشخصية العامة في إطار القانون الدولي لمسؤولي الدولة غير رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية. ولا شك في أن أبرز مثال في هذا الصدد هو حصانة الموظفين الدبلوماسيين من الولاية القضائية الجنائية، بالإضافة إلى الحالات التي تنطوي على منح الحصانة الشخصية وفقا للقواعد المطبقة على البعثات الخاصة، وحتى بعض الحالات التي تُمنح فيها نفس الحماية، بموجب اتفاقات انفرادية، لبعض كبار المسؤولين في سياق زيارات رسمية إلى بلد معين. بيد أن هذه الحالات تشكل أنظمة خاصة تقع خارج نطاق هذا الموضوع، ولذا ينبغي أن تُستبعد أيضا من نطاق مشاريع المواد التي قد تعتمدها اللجنة في نهاية المطاف. ولعل إطار هذه النظم الخاصة، ولا سيما نظام البعثات الخاصة بمفهومه الواسع، هو الإطار الذي ينبغي أن تعالَج فيه الشواغل المتعلقة بحصانة مجموعة من كبار مسؤولي الدولة، الذين يتعين عليهم السفر إلى خارج بلدانهم بشكل دائم ومتواتر تقريبا، مما يعرضهم للولاية القضائية الجنائية الأجنبية التي من شأنها أن تعيق بشكل واضح أداء مهامهم، وتشكل انتهاكا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول التي يضطلعون نيابة عنها بهذه المهام.
	66 - وأخيرا، جدير بالإشارة أن منح شكل من أشكال الحصانة الشخصية على نحو يضاهي باقي كبار مسؤولي الدولة، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، بالثلاثي المذكور يمكن أن يحول دون ممارسة المحاكم المختصة في الدول الأخرى لولايتها القضائية، مما يحرم تلك الدول من سلطة إنما هي جزء من سيادتها. ولا يمكن إنفاذ أشكال الحصانة تلك إلا عملا بقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي التي تنص على ذلك. وقد غدت هذه القاعدة راسخة فيما يتعلق بأعضاء المجموعة الثلاثية، ولكن يتعذر إثبات انطباقها على غيرهم من كبار مسؤولي الدولة في المرحلة الحالية من عملية تطوير القانون الدولي.
	67 - وفي ضوء ما سبق، ترى المقررة الخاصة أن النطاق الذاتي للحصانة الشخصية من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية ينبغي أن يقتصر على رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية. ولذلك فإنها تقترح مشروع المادة التالية:
	مشروع المادة 4 النطاق الذاتي للحصانة الشخصية
	يتمتع رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية التي تمارسها دولة لا يحملون جنسيتها.
	68 - ولكن صحيح أن ثمة في الممارسة العملية بعض الأمثلة على منح الحصانة الشخصية على أساس مرة واحدة لكبار المسؤولين غير أعضاء المجموعة الثلاثية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أعرب بعض أعضاء اللجنة وبعض الدول عن تأييدهم للنظر في توسيع نطاق هذا النوع من الحصانة لتشمل موظفي الدولة رفيعي المستوى. ومن هذا المنظور، تود المقررة الخاصة أن تشير إلى أنه إذا ارتأت اللجنة أنه من المناسب فتح باب المناقشة بشأن عملية التوسيع هذه، فإن هذه العملية ستندرج، من وجهة نظرها، في إطار التطوير التدريجي. وعلى أي حال، فإن النهج الصحيح لإجراء مثل هذا التوسيع سيتطلب النظر في هذا النوع من الحصانة بشكل مستقل ومنفصل عن حصانة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، وخاصة من أجل ضمان مراعاة العوامل التي تميز هذه الحصانة عن الحصانة الشخصية الممنوحة عادة لأعضاء المجموعة الثلاثية. وينبغي إيلاء اهتمام خاص في هذه العملية للعنصر الإقليمي الجديد الذي يميز هذا النوع من الحصانة الشخصية نظرا لإدراج مفهوم ”الزيارة الرسمية“، الذي ينبغي أن يشكل محور هذا النقاش والذي أعربت بعض الدول مؤخرا عما يساورها بشأنه من قلق خاص().
	باء - النطاق المادي للحصانة الشخصية
	69 - يتمثل العنصر المعياري الثاني الذي يميز الحصانة الشخصية في نوع الأعمال المشمولة بهذه الحصانة. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه، خلافا للنطاق الذاتي للحصانة الشخصية، فإن المناقشة المجردة لنطاقها المادي لم تُثر أية مشاكل في الممارسة العملية. وبالتالي، لم يكن هناك أي اعتراض على توسيع نطاق هذه الحصانة ليشمل جميع الأعمال، سواء كانت خاصة أو رسمية، التي تصدر عن رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية. ويكمن تفسير ذلك إلى حد كبير في الأساس الخاص المذكور أعلاه لهذا النوع من الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية.
	70 - وهذا الحل يتفق مع أحكام مختلف الصكوك الدولية التي تُنشئ نظما محددة وتنص على نوع من الحصانة يتوافق مع الحصانة الشخصية، مثل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية البعثات الخاصة(). ولما كانت الحماية التي تخولها هذه الاتفاقيات في مواجهة ممارسة الولاية القضائية الجنائية الأجنبية تخضع لنفس المنطق الذي يحكم الحصانة الممنوحة لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، فإن نطاقهما المادي ينبغي أيضا أن يكون متطابقا. ومن ناحية أخرى، تتضمن مختلف محاولات التدوين الخاص، لا سيما تلك التي اضطلع بها معهد القانون الدولي، كلا من الأعمال الخاصة والرسمية تحت مظلة الحصانة الموضوعية().
	71 - وينبغي أن يوضع في الاعتبار أن هذا النهج يتجلى في الاجتهاد القضائي الدولي، الذي يشير إلى هذا النوع من الحصانة بوصفه حصانة ”كاملة“ أو ”كلية“ أو ”تامة“ أو ”لا تتجزأ“ أو ”مطلقة“ تحديدا لإبراز أنها تنطبق على أي عمل يقوم به الشخص الذي يتمتع بالحصانة. وتسري ممارسة المحاكم المحلية على نفس المنوال().
	72 - وبناء على ذلك، يُستنتج، على حد تعبير محكمة العدل الدولية، بأن الحصانة الشخصية من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية هي حصانة كاملة. وبالتالي، ما من داع للنظر بعمق في أي من هذه الأعمال يشكل ”أعمالا خاصة“ أو ”أعمالا رسمية“، أو التساؤل، من حيث المبدأ، عن توقيت أو طبيعة الظروف التي صدرت فيها تلك الأعمال، أو مكان الأشخاص المشمولين بالحصانة الشخصية وقت قيامهم بالأعمال المشمولة بتلك الحصانة، أو توقيت محاولة ممارسة الولاية القضائية بشأنها(). فخاصية ’الكمال‘ التي تميز الحصانة الشخصية تعني أنها تنطبق فيما يتعلق بأي عمل يقوم به رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية، بغض النظر عن طبيعة العمل والمكان الذي صدر فيه وطبيعة السفر إلى الخارج (رسمي أو خاص) الذي سعت خلاله دولة معينة إلى ممارسة الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. وفي جميع الأحوال، ترى المقررة الخاصة أنه من هذا المنظور، من الأفضل استخدام مصطلح ”الحصانة الكاملة“ بدلا من ”الحصانة المطلقة“ التي يمكن أن يكون لها معان أخرى في ضوء التطورات التي شهدتها الحصانة في سياق القانون الدولي على مدى العقود الأخيرة.
	73 - ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن وصف الحصانة الشخصية بأنها ”حصانة كاملة“ لا يعني البت بشأن الاستثناءات المحتملة منها. فأي استثناءات من ذلك القبيل ستكون، بحكم طبيعتها، خروجا عن القاعدة العامة، أي قاعدة الحصانة ”الكاملة“. وعلى أية حال، فإن مسألة الاستثناءات الممكنة من الحصانة ليست هي موضوع هذا التقرير، وينبغي بالتالي ألا تُدرج في مشاريع المواد المقترحة أدناه. وسيُنظر فيها كما ذكر أعلاه لاحقا في الفرع الثاني من هذا التقرير.
	74 - وفي ضوء ما سبق، يُقترح مشروع المادة التالية بشأن النطاق المادي للحصانة الشخصية:
	مشروع المادة 5 النطاق المادي للحصانة الشخصية
	1 - تشمل الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية التي يتمتع بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية جميع الأعمال، الخاصة منها والرسمية، الصادرة عن هؤلاء الأشخاص قبل بدء فترة ولايتهم أو أثناءها.
	2 - لا يتمتع رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية بالحصانة الشخصية فيما يتعلق بالأعمال، الخاصة منها والرسمية، التي تصدر عنهم بعد تركهم مناصبهم. ومن المفهوم أن هذا لا يمس بالأشكال الأخرى من الحصانة التي قد يتمتع بها هؤلاء الأشخاص فيما يتعلق بالأعمال الرسمية التي يؤدونها بصفة مختلفة بعد ترك مناصبهم.
	جيم - النطاق الزمني للحصانة الشخصية
	75 - على غرار الجوانب المادية من الحصانة الشخصية، لا يشكل النطاق الزمني لهذا النوع من الحصانة موضع خلاف. بل على العكس من ذلك، هناك توافق واسع النطاق بشأن التأكيد على أن الحصانة الشخصية من الولاية القضائية الجنائية تنطبق فقط خلال فترة تولي رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية مناصبهم تلك. وبالتالي، فإن الحصانة الشخصية تبدأ عندما يتولى الشخص الذي يتمتع بها منصبه وتنتهي بترك هذا الشخص لذلك المنصب(). وبعبارة أخرى، فإن الحصانة الشخصية مؤقتة بشكل لا لبس فيه بحكم طبيعتها، وتتوقف على فترة خدمة الشخص الذي يتمتع بهذه الحصانة().
	76 - وما فتئت هذه السمة المميزة للحصانة الشخصية تنعكس في ممارسات الدول وفي الاجتهاد القضائي الدولي والوطني. ومع ذلك، فلا شك أن الغموض و/أو اللبس المصطلحي قد يؤثر أحيانا في الطابع القانوني لهذا النوع من الحصانة. وبالتالي، فقد أفيدَ أنه في بعض الحالات، يُحتج بنوع من ”الحصانة المتبقية“() فيما يتعلق بالأعمال الرسمية التي يقوم بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية بعد تركهم مناصبهم. أو، بعبارة أخرى، يحاجج أحيانا بأن الحصانة الشخصية تمتد إلى ما بعد فترة خدمة الأفراد الذين يتمتعون بهذه الحصانة فيما يتعلق بالأعمال الرسمية التي صدرت عنهم أثناء توليهم مناصبهم. والغرض المتوخى من هذه المواقف واضح: ألا وهو الحفاظ على شكل ما من أشكال الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية فيما يتعلق بالأعمال الرسمية لهؤلاء الأفراد بعد تركهم مناصبهم. ومع ذلك، ينبغي توضيح وتحديد طبيعة الحصانة التي تنطبق على الأعمال الرسمية المذكورة أعلاه إذ من شأن ذلك أن يؤثر، في بعض الحالات، على النظام القانوني المطبق على هذه الحصانة.
	77 - وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة، أولا، إلى أن الحصانة الشخصية مبررة بالمنصب الخاص الذي يشغله الأشخاص الذين يتمتعون بها؛ فهم بصفتهم ممثلي الدولة على أعلى مستوى يمثلون دولهم في العلاقات الدولية بصورة تلقائية ودون الحاجة لأي إذن محدد، كما أنهم مخولين تلقائيا للتعبير عن إرادة الدولة واستنهاض مسؤوليتها. وهذا ما يفسر لا سيما النظام القانوني الخاص الذي يحكم الحصانة الشخصية، والذي يتيح الاحتجاج بها فيما يتعلق بأي عمل يقوم به رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية ويجعل من غير الممكن أو الضروري، بعبارات مجردة، تحديد طبيعة الأعمال التي يؤدونها لغرض منحهم الحصانة. وبعبارة أخرى، فإن طبيعة العمل الذي يقوم به الشخص الذي يتمتع بالحصانة لا يؤثر في تطبيق هذه المنظومة القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، تخضع هذه الحصانة لحدود زمنية واضحة مطابقة لطول مدة الخدمة. وبعد ذلك، تصبح طبيعة العمل المضطلع به مرة أخرى ذات أهمية: فمن ناحية، تصبح الأعمال الخاصة التي يقوم بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية غير مشمولة بالحصانة، ومن ناحية أخرى، قد تكون الأعمال الرسمية مشمولة بتلك الحصانة ولكن لا بد أولا من إثبات طابعها الرسمي(). وهذا يتطلب أن يكون ذلك العمل معترف به بوصفه عملا رسميا قبل الشروع في منح الحصانة، وهو ما يتنافى مع طبيعة الحصانة الشخصية، لكنه يشكل أحد خصائص الحصانة الموضوعية.
	78 - وبناء على ما سبق، فعند الاحتجاج بالحصانة فيما يتعلق بعمل رسمي صادر عن رئيس دولة سابق أو رئيس حكومة سابق أو وزير خارجية سابق، يُفترض أن ذلك الفرد يتمتع بنوع من الحصانة الموضوعية التي تغطي الأعمال التي قام بها مسؤولو الدولة في سياق أدائهم لمهامهم، بغض النظر عما إذا كانوا يمثلون الدولة على أعلى مستوى في الوقت الذي صدر فيه العمل المعني بالأمر وعما إذا كانوا قد تركوا مناصبهم وقت الاحتجاج بالحصانة. وبالتالي، لا تمثل هذه الحالة تمديدا للحصانة الشخصية أو تمتعا بجزء متبقّ منها، وإنما هي تطبيق للقواعد العامة التي تحكم الحصانة الموضوعية. وبما أن التمييز بين هذين النوعين من الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية تمييز يحظى بقبول عام، ولما كان من المقبول أيضا أن هذين النوعين من الحصانة يخضعان في جزء منهما لنظامين قانونيين مختلفين، لا بد من الإشارة بوضوح في مشاريع المواد إلى التمييز المذكور أعلاه بين نوعي الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية السابقين فيما يتعلق بالأعمال الرسمية الصادرة عنهم أثناء توليهم مناصبهم.
	79 - وفي ضوء ما سبق، يقترح مشروع المادة التالي، الذي يأخذ البعدين المشار إليهما أعلاه في الاعتبار:
	مشروع المادة 6: النطاق الزمني للحصانة الشخصية
	1 - تنطبق الحصانة الشخصية حصرا خلال فترة ولاية رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية وتنتهي تلقائيا بانتهاء تلك الفترة.
	2 - لا يخل انقضاء الحصانة الشخصية المخولة لرئيس الدولة السابق أو رئيس الحكومة السابق أو وزير الخارجية السابق بتمتعهم بالحصانة الموضوعية، بعد تركهم مناصبهم، فيما يتعلق بالأعمال الرسمية الصادرة عنهم أثناء توليهم مناصبهم.
	سابعا - خطة العمل في المستقبل
	80 - تقترح المقررة الخاصة، تبعا لبرنامج العمل المبين في تقريرها الأولي، تكريس تقريرها الثالث لدراسة العناصر المعيارية للحصانة الموضوعية، مع التركيز أساسا على مسألتين معقدتين بشكل خاص، وهما مفهوما ”المسؤول“ و ”العمل الرسمي“. وسيتضمن ذلك التقرير، الذي سيقدم إلى اللجنة في دورتها السادسة والستين، مشاريع مواد بشأن هاتين المسألتين.
	81 - وبعد ذلك، ستشرع المقررة الخاصة في النظر في مسألة الاستثناءات من الحصانة، كما تعتزم تقديم بعض الملاحظات الأولية بشأن ذلك إلى اللجنة في دورتها السادسة والستين.
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	مشروع المادة 1نطاق تطبيق مشاريع المواد

	تتناول مشاريع المواد هذه حصانة بعض مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية التي تمارسها دولة أخرى، وذلك دون الإخلال بأحكام مشروع المادة 2،.
	مشروع المادة 2الحصانات غير المشمولة في نطاق تطبيق مشاريع المواد

	تُستبعد من نطاق تطبيق مشاريع المواد هذه:
	(أ) الحصانات الجنائية الممنوحة في سياق العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية أو أثناء بعثة خاصة أو فيما يتصل بها؛
	(ب) الحصانات الجنائية التي تنشأ بموجب اتفاقات المقر أو المعاهدات التي تنظم التمثيل الدبلوماسي لدى المنظمات الدولية أو التي تحدد امتيازات وحصانات المنظمات الدولية وموظفيها أو وكلائها؛
	(ج) الحصانات المنشأة بموجب معاهدات دولية مخصصة أخرى؛
	(د) أي حصانات أخرى تمنحها دولة ما بصورة انفرادية لمسؤولي دولة أخرى، وخاصة أثناء وجودهم في أراضيها.
	مشروع المادة 3تعريفات
	لأغراض مشاريع المواد هذه:
	(أ) يعني مصطلح ”الولاية القضائية الجنائية“ جميع أشكال الولاية القضائية والعمليات والإجراءات والأعمال التي يقتضيها قانون الدولة التي تتوخى ممارسة الولاية القضائية، لكي يتسنى لمحكمة ما إثبات وإنفاذ المسؤولية الجنائية الفردية الناشئة عن ارتكاب عمل من الأعمال المنصوص عليها بوصفها جريمة أو جنحة بموجب القانون المعمول به في تلك الدولة. ولأغراض تعريف مصطلح ”الولاية القضائية الجنائية“، يكون الأساس الذي يقوم عليه اختصاص الدولة في ممارسة ولايتها القضائية غير ذي صلة؛
	(ب) ”الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“ تعني الحماية التي يتمتع بها مسؤولو دولة معينة من الولاية القضائية الجنائية التي يمارسها قضاة ومحاكم دولة أخرى؛
	(ج) ”الحصانة الشخصية“ تعني الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية التي يتمتع بها بعض مسؤولي الدولة بحكم مركزهم في الدولة التي يحملون جنسيتها، والذي يخولهم بصورة مباشرة وتلقائية وظيفة تمثيل الدولة في علاقاتها الدولية؛
	(د) ”الحصانة الموضوعية“ تعني الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية التي يتمتع بها مسؤولو الدولة على أساس الأعمال التي يؤدونها في سياق اضطلاعهم بولايتهم والتي يمكن وصفها بأنها ”أعمال رسمية“.
	الجزء الثانيالحصانة الشخصية
	مشروع المادة 4النطاق الذاتي للحصانة الشخصية

	يتمتع رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية التي تمارسها دولة لا يحملون جنسيتها.
	مشروع المادة 5النطاق المادي للحصانة الشخصية

	1 - تشمل الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية التي يتمتع بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية جميع الأعمال، الخاصة منها والرسمية، الصادرة عن هؤلاء الأشخاص قبل بدء فترة ولايتهم أو أثناءها.
	2 - لا يتمتع رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية بالحصانة الشخصية فيما يتعلق بالأعمال، الخاصة منها والرسمية، التي تصدر عنهم بعد تركهم مناصبهم. ومن المفهوم أن هذا لا يمس بالأشكال الأخرى من الحصانة التي قد يتمتع بها هؤلاء الأشخاص فيما يتعلق بالأعمال الرسمية التي يؤدونها بصفة مختلفة بعد ترك مناصبهم.
	مشروع المادة 6النطاق الزمني للحصانة الشخصية

	1 - تنطبق الحصانة الشخصية حصرا خلال فترة ولاية رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية وتنتهي تلقائيا بانتهاء تلك الفترة.
	2 - لا يخل انقضاء الحصانة الشخصية المخولة لرئيس الدولة السابق أو رئيس الحكومة السابق أو وزير الخارجية السابق بتمتعهم بالحصانة الموضوعية، بعد تركهم مناصبهم، فيما يتعلق بالأعمال الرسمية الصادرة عنهم أثناء توليهم مناصبهم.

